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  كلمة شكـــر و عرفـــان
  

إن الحمد الله نحمده و نستعینه و نستهدیه و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و سیئات 

  :أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له ، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا ، أما بعد 

حا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صال(( 

  ))ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 

اللهم لك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه كما ینبغي لجلال وجهك و عظیم سلطانك لا 

  .نحصي ثناءا علیك أنت كما أثنیت على نفسك 

نحمد االله تعالى الذي جعلنا نوفق لإتمام هذا العمل الذي أخلصناه لوجهه الكریم و الذي 

  .ثمرة جهد ، راجین منه تعالى أن یجعله خیرا لمن یسلك درب العلم  جاء بعد

اعترافا منا بالجمیل و الفضل لأهل الفضل فمن لم یشكر الناس لم یشكر االله و علیه 

نحاول أن نوجز ما عجز اللسان أن ینطقه و أبت الأنامل إلا أن تنقشه ، فأصدق 

و التقدیر  الاحترامسمى صفات عبارات الشكر الجزیل و أعمق آیات الامتنان و أ

  :نحملها من ترانیم أفئدتنا و ننشرها بین طیات مذكرتنا لأستاذنا و مرشدنا 

  ))بن یحي أبو بكر الصدیق (( الأستاذ 

اعترافا له بالمجهودات التوجیهیة و العلمیة المبذولة من طرفه ، كما نتقدم بالشكر 

هؤلاء الذین نحسبهم شموعا تحترق  الحقوق و العلوم السیاسیة ، إلى كلیةلأساتذة 

لتنیر درب العلم و المعرفة ، الشكر موصول للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

  .الذین شرفونا لقبولهم و حضورهم لمناقشة هذه المذكرة 

  .إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث بدون استثناء شكر االله لهم جمیعا 

 

  



  إهـــــداء
  

ملي الله عز وجل سبحانه الغني عن عباده ، ولرسوله ولصالح أهدي خالص ع

  .المؤمنین 

إلى من لهما فضلا علي تعجز درر ودراهم الدنیا الوفاء به ، أبي وأمي 

جعلهما االله من أهل التقوى واالنعیم في الدنیا والآخرة وبلغهما الفردوس 

  .الأعلى 

صغیرا وكبیرا وأخص بالذكر الأخت إلى إخوتي وأخواتي وكل عائلة سویسي 

  .الغالیة سهام 

إلى رفیقات دربي وصدیقاتي وزملاء الدراسة ، وإلى كل من قدم لي دعما 

  مادیا ومعنویا ولو حتى بدعاء من بعید لإتمام هذا العمل 

  .أهدي الجمیع ثمرة جهدي 

  

  

  

                                                                

  

 الخنساء

   



  إهـــــداء
 

إلهي لا یطیب اللیل إلى بشكرك و لا یطیب النهار إلى بطاعتك ولا تطیب الجنة إلا 

  برؤیتك االله جل جلاله

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة و نصح الأمة إلى نبي الرحمة سیدنا محمد صلى االله 

  علیه وسلم

یا من یرتعش قلبي لذكرك ... منذ الصغر یا من أفتقدك ... یا من أحمل اسمك بكل فخر

  )رحمك االله ( یا من أودعتني الله أهدیك هذا البحث أبي ... 

إلى من كان دعائها ... إلى معنى الحب و الحنان و التفاني ... إلى ملاكي في الحیاة 

  سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبة

حنان ، : و النفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي إخوتي  إلى القلوب الطاهرة الرقیقة

  فطیمة ، عبد الكریم ، زینب ، حمودي ، نسرین ، و الكتكوت وسیم

  إلى توأم روحي و رفیق دربي ، إلى صاحب القلب الطیب زوجي حبیبي

  آلاء سالي ، جوري: إلى من أرى السعادة في ضحكاتهم بناتي 

جة مسعودة ، سلیمة ، محمد ، حسام ، رندة ، الحاج سعید ، الحا: إلى أهل زوجي 

  رؤیة ، أسماء ، عائشة

الخنساء ، سهام ، : ومن أحببتهم باالله صدیقاتي ... إلى من جعلهم االله اخوتي باالله 

  ...لیلى ، رانیا ، زهرة 

 جهرة خدیجة                                                                         
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المحاسبة العمومیة نظاما خاصا للمعلومات المحاسبیة یحكم النشاط المالي لوحدات القطاع ر تعتب   

العام ذات الطابع الإداري أو الغیر ربحي ، حیث تستمد هذه الخصوصیة في كونها تتناول تسجیل 

ثیقا مع ومراقبة صرف وتداول المال العام ، لهذا السبب ، ترتبط المحاسبة العمومیة ارتباطا و 

النصوص التشریعیة ذات الطابع المالي ، حیث خصها المشرع بإطار قانوني یهدف إلى تقنین وضبط 

آلیات تحصیل الإرادات العمومیة وتنظیم مراحل تسدید النفقات العمومیة في ظل احترام تبویب المیزانیة 

وتحدید صلاحیاتها  العامة للدولة ، من أجل فرض رقابة مستمرة على أعوان المحاسبة العمومیة

ومسؤولیاتهم عند تنفیذ المعاملات المالیة لوحدات القطاع العام لظمآن مشروعیة تنفیذ المیزانیة ومدى 

مطابقتها للأنظمة والقوانین المعلومة ، وحمایة للمال العام من الاختلاسات والتبدید ، إضافة إلى 

  . تحقیق الاقتصاد والرشادة في استعمال الموارد العمومیة

ومن أجل هذا وضع المشرع قیود قانونیة وتنظیمیة تهدف لتحقیق الاستعمال الأمثل للموارد    

العمومیة ، وذلك عن طریق الرقابة الصارمة والمستمرة على أعوان المحاسبة العمومیة الملزمین بدورهم 

  .باحترام قواعد تنفیذ بنود میزانیة الدولة 

  :همیة الموضوع أ

بحث في الوقوف على أسباب الاختلالات الموجودة عند تنفیذ المیزانیة في تظهر أهمیة ال   

المؤسسات الإداریة الغیر ربحیة  ،  مما ینجر عنه عجز مالي ویؤثر على النشاط الاقتصادي ، 

ومحاولة لإبراز دور المحاسبة العمومیة في هذا الحقل التي تعتبر أداة لتكریس الرقابة و المساءلة 

ارات  والأشخاص العمومیة إن ترشید النفقات العمومیة عبر جمیع العصور ، كان یمثل المالیة للإد

أحد الإهتمامات الرئیسیة لكل الدول ، على أساس أن الأموال العامة تمثل العمود الفقري الذي یقوم 

كم في علیه كیان الدولة ، وأن قوتها تقاس بما لها من أموال ، غیر أن هذه الأموال إذا لم یتم التح

  .استعملها و ترشید جمیع طرق إنفاقها فإن ذلك تكون له نتائج و خیمة على استقرار الدولة 

انطلاقا من ذلك فإن طرق حسن استعمال المال العام كان یمثل منذ العصور الأولى نشوء الدولة    

نفاق أمرا لا الهدف الرئیسي لكل حكام تلك الدول الأمر الذي جعل فرض رقابة صارمة على عملیة الإ

  . یمكن إغفاله مهما كانت الأسباب 

غیر أن هذه الرقابة إذا لم تكن تؤدى بطرق و مناهج علمیة فإن إجراءه لا یغیر من الوضع في    

شيء ، الأمر الذي یستدعي أن تكون الرقابة مبنیة على أسس علمیة و فنیة و عصریة لتحقق جمیع 

  .الأهداف المتوخاة منها 
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  :ار الموضوع أسباب اختی

  :یرجع إختیارنا لهذا الموضوع للعدید من الأسباب الموضوعیة و الذاتیة    

  :الأسباب الموضوعیة 

یكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة في مجال المالیة العامة ، حیث تتضمن المحاسبة العمومیة    

للدولة ، إضافة إلى تسجیل  الإطار القانوني الذي یهدف إلى مراقبة و ضمان مشروعیة العملیة المالیة

و قیاس نتائج تنفیذ المیزانیة العامة للدولة و توفیر المعلومات اللازمة للوضعیة المالیة للخزینة 

العمومیة و بالتالي فإن للمحاسبة العمومیة دور استراتیجي في مجال تحقیق الشفافیة في تسییر و 

  . ة لحمایة المال العام تداول الأموال العمومیة و ما توفره من أجهزة مراقب

  : الأسباب الذاتیة 

  .إدراكنا لأهمیة الموضوع في ظل الأزمات الإقتصادیة  - 

  .تنمیة المعرفة الذاتیة في مجال المحاسبة العمومیة و تسییر المیزانیة  - 

تفشي ظاهرة التلاعب بأموال الدولة في أوساط المؤسسات العمومیة الاجتماعیة و الفضائح المالیة  - 

  .على مستوى المؤسسات العمومیة الإداریة أو الإقتصادیة  التي تنشر عبر الصحف

هاته الوضعیة تتطلب إعطاء أهمیة خاصة للعملیة المحاسبیة الرقابیة في كونها تعتبر من الأدوات    

الأساسیة في المحافظة على الأموال العمومیة ، ذلك لا یتأتى إلا بالقیام بدراسة نظریة للمنظومة 

القانونیة المحاسبیة القائمة على ذلك و مختلف النواحي الرقابیة و الوقوف على ایجابیات و سلبیات 

  .المنظومة الرقابیة و اقتراح حلول بدیلة لذلك 

  :أهداف الدراسة 

ل البحث في هذا الموضوع إلى تسلیط الضوء على المبادئ والإجراءات التي تحكم نهدف من خلا - 

  .المحاسبة العمومیة 

 .توضیح الآلیات القانونیة والمحاسبیة التي تساهم بها المحاسبة العمومیة لحمایة المال العام  - 

  :صعوبات الدراسة 

  :نذكر منها  من خلال قیامنا بإنجاز هذا البحث واجهتنا صعوبات عدیدة   

  .نقص المراجع والدراسات المتعلقة والمتخصصة في الموضوع  - 

  .عامل ضیق الوقت واتساع الموضوع الذي حال دون استیفاء الموضوع حقه  - 

  :إشكالیة الدراسة 

ما هي الإجراءات والآلیات المعتمدة  لحمایة الأموال العمومیة  في إطار المحاسبة العمومیة وما    

  تها ؟مدى فعالی
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  : التساؤلات الفرعیة 

  ما المقصود بالمحاسبة العمومیة وما هي أهدافها وما مصادرها وفیما یتمثل مجال تطبیقها ؟  

 ما هي المبادئ التي تحكمها ومن هم الأعوان المكلفون بتنفیذها ؟  

 ما المقصود بالمیزانیة العامة للدولة  وكیفیة اعتمادها ؟ 

 ؟لعمومیة في ترشید المیزانیة العامة للدولة إلى أي مدى ساهمت المحاسبة ا  

  :المناهج المتبعة في الدراسة 

لأجل الإلمام بالموضوع والدراسة المعمقة والتحلیل الشامل لعناصره وللإجابة على إشكالیة البحث    

في المتعلقة بدور المحاسبة العمومیة كآلیة لحمایة المال العام ، فانه تم الاعتماد على المنهج الوص

  .التحلیلي ، بالرجوع إلى المراجع العربیة والقوانین ذات الصلة بموضوع البحث والدراسة

  :تقسیم الدراسة  

من أجل العمل بمنهج الدراسة و تجسید أهدافها و تحلیل الإشكالیة الواردة مع الأخذ بعین الإعتبار    

الفصل الأول تناولنا فیه : الفرضیات و لأجل معالجة الموضوع قمنا بتقسیم البحث إلى فصلین 

المفاهیم الأولیة للمحاسبة العمومیة أي العمومیات و المصادر الرئیسیة للمحاسبة العمومیة عن طریق 

تخصیص مبحث لماهیة المحاسبة العمومیة من خلال تعریفها و نشأتها و تسلیط الضوء على نظام 

ناته ثم تبیان مكانة المحاسبة العمومیة المحاسبة في الجزائر من خلال لمحة موجزة عن تطوره و مكو 

  .و مجال تطبیقها 

أما المبحث الثاني فخصصناه لمصادر و أهداف المحاسبة العمومیة ، و المبحث الثالث فتناولنا    

مبدأ الفصل بین مهام الآمر ( فیه مبادئ المحاسبة العمومیة و ركزنا أكثر على أبرز مبدأین أساسیین 

  ) .عمومي ، ومبدأ تخصیص الإیرادات للنفقات بالصرف و المحاسب ال

أما الفصل الثاني تطرقنا فیه إلى الآلیات القانونیة و المحاسبة لحمایة المال العام و قسمناه بدوره    

إلى ثلاث مباحث ، تناولنا في المبحث الأول مختلف أعوان المحاسبة العمومیة من الآمرین بالصرف 

نا كل واحد منهم و حددنا مهامهم و تصنیفاتهم و حددنا مسؤولیاتهم ، و المحاسبین العمومیین و عرف

أما المبحث الثاني فخصصناه لآلیات الرقابة القانونیة و المحاسبة في تنفیذ المیزانیة و المبحث الثالث 

  .لتقییم دور المحاسبة العمومیة 
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  :تمهید 

إن المحاسبة العمومیة جزء متكامل من الهیكل المالي للدولة لكونها تحدد الإجراءات القانونیة    

والتقنیة الواجب احترامها من طرف أعوان المحاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة وعلى 

  .ایة الأموال العامة هذا یمكن اعتبار المحاسبة العمومیة الإطار القانوني الذي یهدف لحم

وبما أن میزانیة أي دولة هي المرآة العاكسة للحالة المالیة لها ، خصها المشرع بقیود قانونیة    

وإجراءات خاصة ، تهدف لضمان مشروعیة العملیات المالیة للدولة في احترام مبادئ وأسس المحاسبة 

  1.العمومیة 

اسة المفاهیم الأولیة للمحاسبة العمومیة وذلك من بناءا على ما سبق سنقوم في هذا الفصل بدر    

  .خلال ثلاث مباحث 

ماهیة المحاسبة العمومیة من حیث عرض تعریفها ونشأتها و لمحة : نتناول في المبحث الأول    

   .بالإضافة إلى تبیان مكانتها ومجال تطبیقها، ن المحاسبة العمومیة في الجزائر موجزة ع

خصصناه : تطرقنا فیه لمصادر وأهداف المحاسبة العمومیة  المبحث الثالث  :أما المبحث الثاني    

  .لمبادئ المحاسبة العمومیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
،  2010،  02صوري ، المحاسبة العمومیة ، دروس وتطبیقات مطبوعة موجهة لطلبة علوم التسییر ، بجامعة البلیدة الزین من 1

  16ص
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  :ماهیة المحاسبة العمومیة  :المبحث الأول 

إن وجهة نظر كثیر من الملاحظین والمعنیین بالمحاسبة العمومیة مختلفة من شخص لآخر وذلك    

لمراد تطبیقها ، فمنهم من یرى أن الدور الأساسي للمحاسبة العمومیة یكمن حسب الطرق الأساسیة ا

في المحافظة على الأموال العمومیة من الاختلاسات والتبذیر ومنه من یرى أن الدور الأساسي 

للمحاسبة العمومیة یكون في طریق تنظیم نفقات وإیرادات الدولة وتحدید الإجراءات الواجب إتباعها 

وإعداد المیزانیة ، وأما الآخرون فیرون أن دور المحاسبة العمومیة یتمثل في إیجاد تقنیة  أثناء تحضیر

محاسبیة للتمكن من تقدیم كل التوضیحات الضروریة عن كیفیة تمثیل المیزانیة وطریقة عرض 

الحسابات ، ومن ثم فیمكن القول أن المحاسبة العمومیة لها دور في المحافظة والمراقبة لأملاك 

  .لدولةا

هناك عدة تعاریف مقترحة للمحاسبة العمومیة وهذا حسب الزاویة المنظور منها إلى مفهوم وماهیة    

هذا النوع من المحاسبة ، فهناك تعریف قانوني وتعریف تقني وتعریف إداري بالإضافة الى العدید من 

  .التعاریف الأخرى للمحاسبة العمومیة 

 :لعمومیة مفهوم المحاسبة ا: المطلب الأول 

أول ما نتطرق إلیه في هذا المطلب هو تعریف المحاسبة العمومیة وذلك من خلال ما ورد من    

تعاریف متعددة لها ، ثم نوضح بعد ذلك أسباب نشأتها والبوادر التي أدت إلى تشكیل نظام المحاسبة 

من خلال نشأته   العمومیة ثم سنتكلم عن لمحة مختصرة عن نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر

  .ومكوناته

  :تعریف المحاسبة العمومیة  : الفرع الأول 

) تبویب و تقییم( تعرف هیئة الأمم المتحدة المحاسبة العمومیة بأنها المحاسبة التي تختص بقیاس    

  1.ومعالجة وتحصیل ومراقبة وتأكید صحة الإیرادات  والنفقات للأنشطة المرتبطة بالقطاع الحكومي 

لمحاسبة العمومیة أیضا بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بتنفیذ الموازنة العامة تعرف ا

للدولة ، وهذه الأخیرة تخرج من زاویة كونها اعتمادات ینبغي صرفها في الأغراض المخصصة ، كما 

أنها من زاویة أخرى تمثل إیرادات ینبغي تحصیلها وتخضع كل من إجراءات الصرف والتحصیل 

لقوانین وتشریعات قائمة تفسرها وتوضحها مجموعة من القواعد الصادر لأجهزة الصرف والتحصیل 

  2.والتي تحدد كیفیة القید في السجلات المحاسبیة المعمول بها في جمیع الوحدات الحكومیة 

                                       
محمد عباس حجازي المحاسبة الحكومیة في إدارة التنمیة الاقتصادیة ، إصدار المنظمة العربیة للعلوم الاداریة في التنمیة   1

  10ص  1988للعلوم الاداریة الاقتصادیة ،اصدار المنظمة العربیة 
  15، ص 1999سسة الوارق ، عمان الاردن ، قاسم ابراهیم الحسیني ، المحاسبة الحكومیة والمیزانیة العامة للدولة ، مؤ   2
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اقبة تعرف المحاسبة كذلك بأنها مجموعة القواعد القانونیة والتقنیة المطبقة لتنفیذ وتسجیل ومر    

  .العملیات المالیة للهیئات العمومیة 

وفي تعریف آخر تعتبر بأنها مجموعة القواعد التي تنظم وتقنن مدخلات ومخرجات الأموال    

  .العمومیة وبالتالي یمكن تقدیم ثلاث مفاهیم للمحاسبة العمومیة 

هذا التعریف »  هي مجموعة القواعد المطبقة على تسییر النقود العامة «1 :المفهوم القانوني 

، والذي ظل قائما لمدة قرن من الزمن  1862ماي  31مستوحى من المرسوم الفرنسي الصادر في

وهو أهم نص تنظیمي للمحاسبة العمومیة في فرنسا ، إن  1962دیسمبر  29حتى صدور مرسوم في 

  .یة هذا التعریف أصببح بعیدا عن الواقع بفضل التطور الحاصل في مجال المحاسبة العموم

إن هذا التعریف  »   هي مجموعة القواعد الخاصة بعرض الحسابات العمومیة« :2المفهوم التقني 

یحصر مفهوم المحاسبة العمومیة في تقنیة عرض حسابات الهیئات العمومیة ولكن بالإضافة إلى ذلك 

  .هم ومسؤولیتهم فهي تشمل جمیع العملیات المالیة للآمرین بالصرف  والمحاسبین العمومیین والتزامات

  » هي قواعد عرض الحسابات العمومیة وتنظیم وظیفة المحاسبین العمومیین«  3:المفهوم الإداري 

ویبقى هذا ) وظیفة المحاسبین العمومیین ( سمي هذا التعریف بالتعریف الإداري لاحتوائه على عبارة 

تدخل في مجال تطبیق  التعریف محدود لأنه یستثني الآمرین بالصرف والجوانب الأخرى التي

  .المحاسبة العمومیة 

تختص المحاسبة العمومیة بتعریف الأعوان العمومیین المكلفین بمهام تنفیذ المیزانیة العامة للدولة  - 

مع بیان مختلف إجراءات ) المحاسبون –الآمرون بالصرف (ومیزانیات الأشخاص العامة الأخرى 

مع تفصیل لجوانب المسؤولیة التي یتحملونها ، وكذلك  إنجاز عملیات الإیرادات وعملیات النفقات

  4.الطرق  التقنیة والقانونیة الواجب إتباعها في انجاز الأعمال 

المحاسبة العمومیة هي مجموعة المبادئ والأسس التي تهدف إلى المساعدة في فرض الرقابة  - 

نوع الذي لا یهدف الى الربح وإنها تسعى المالیة والقانونیة على موارد الدولة المالیة ونفقاتها ، وهي ال

لخدمة المواطنین والمجتمع ، وتضمن تقدیم التقاریر الدوري عن صرف وتحصیل موارد الدولة 

  5التنفیذیة والتشریعیة ، وبذلك في تخدم أغراض التخطیط والمتابعة والمراقبة على أموال الدولة 

والأسس والقواعد التي تهدف إلى المساعدة في تعرف المحاسبة العمومیة بأنها مجموعة المبادئ  - 

فرض الرقابة المالیة والقانونیة على موارد الحكومة المالیة ونفقاتها ، كما أنه یمكن تعریف المحاسبة 

                                       
  06ص ، 2003دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، محمد مسعي  ، المحاسبة العمومیة   1
  07ص،مرجع سابق ، محمد مسعي   2
  08ص  ، سابقعي ، مرجع محمد مس  3
  12، ص  1992على بساعد ، المالیة العمومیة ، المعهد الوطني للمالیة ،   4
  07،ص 1998في المحاسبة الحكومیة ، دار وائل ، عمان الاردن ،   أساسیاتمحمد الهور ،   5
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العمومیة بأنها كافة عملیات إثبات وتحصیل وصرف الموارد الحكومیة ثم تقدیم التقاریر الدوریة عن 

  1.ت المختلفة تلك العملیات ونتائجها للجها

یقصد بالمحاسبة العمومیة كل القواعد والأحكام القانونیة التي تبین وتحكم كیفیة تنفیذ ومراقبة  - 

المیزانیات والحسابات والعملیات الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني 

العمومیة ذات الطابع الإداري  ومجلس المحاسبة والمیزانیات الملحقة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات 

،كما تبین أیضا التزامات الآمرین بالصرف ، المحاسبین العمومیین ومسؤولیاتهم ، ویقصد بتنفیذ 

المیزانیة كل من تنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات ،كما تبین المحاسبة العمومیة كیفیة مسك 

  .ومیین الحسابات سواء بالنسبة للآمرین بالصرف أو المحاسبین العم

المحاسبة العمومیة هي مجموعة القواعد القانونیة ( ویمكن إدراج تعریف عام للمحاسبة العمومیة    

والتقنیة المطبقة على تنفیذ میزانیات الهیئات العمومیة  ، وبیان  عملیاتها المالیة ،  وعرض حساباتها 

  ).ومیین ومراقبتها ، المحددة لالتزامات الآمرین بالصرف والمحاسبین العم

  : نشأة المحاسبة العمومیة: الفرع الثاني 

إن تشكیل المبادئ الأولى لنظام المحاسبة العمومیة كانت ابتداء من القرن الثالث عشر میلادي أي    

منذ حصول التفرقة في فرنسا بین الخزینة الملكي والصندوق الخاص للملك وبدایة تنظیم إدارة مالیة 

الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین ، ثم تجمع النقود العامة بإنشاء  على أساس مبدأ الفصل بین

الصندوق الموحد مرورا بإعداد الحسابات السنویة للمحاسبین العمومیین ، والترخیص المسبق للنفقات ، 

ة إلا الرقابة المالیة ، وقد امتد هذا التطور لعدة قرون ولم تبرز المعالم المالیة لنظام المحاسبة العمومی

أثناء القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین حیث تم تكریس أهم القواعد القانونیة والتقنیة للمحاسبة 

  .العمومیة 

وتجدر الإشارة إلى أن نشوء المحاسبة العمومیة قد ارتبط بعاملین أساسیین تمثل في تطور مفهوم    

ات العامة للمواطنین ، والحصول على الموارد المحاسبة ونشأت الدولة التي أقتضى قیامها تقدیم الخدم

اللازمة لتمویل هذه الخدمات العامة للمواطنین ، والحصول على الموارد اللازمة لتمویل هذه الخدمات 

، وهو ما استدعى البحث عن وسیلة تستطیع الدولة من خلالها تنظیم الموارد والنفقات العامة وفرض 

  2.ت هذه الوسیلة هي المحاسبة العمومیة  المراقبة على المال العام ، وكان

نشأة المحاسبة  ، وتطورها بأسلوبها الحدیث ، نتیجة تطور التجارة في أوربا إذ  :العامل الأول  - 1

ظهر أسلوب القید المزدوج في تسجیل المعاملات المالیة وكان ذلك في شمال إیطالیا ، وتم استخدامه 

    bendetto cotrgliندما كتب بیندیتو كوتروكلي  میلادي ع 1458من طرف التجار في عام 

                                       

9 200-03-le 15  www.finasicryan.comhttp  1 
  03ص محمد مسعي مرجع سابق ،  2
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 lucaوقد أشتهر الأب لوكاباسیلیو . میلادي  1573عن ذلك ولكن تأخر طبع الكتاب إلى عام 

bacilio  میلادي ، ونظرا لتوسع المعاملات التجاریة  1494كأول من كتب  في القید المزدوج عام

  1.ا أثر بارز في تطور المحاسبة في هذه المرحلة مع بلدان حوض البحر الأبیض المتوسط كان له

ظهور الدولة بمفهومها الحدیث ، لیشمل إلى جانب وظائفها التقلیدیة السهر على  :العامل الثاني  -2

كافة النشاطات الاقتصادیة في الدولة ، والتحقق من أن هذه النشاطات المختلفة تسیر في تناسق 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  ، ترتب عن ذلك وجوب تدخل وتتقدم نحو تحقیق أهداف المجتمع 

  2.الدولة لتعالج استخدامات الموارد الاقتصادیة ، وتوجیهها وتقریرها تحقیقا لصالح المجتمع 

ومع هذا التطور في دو الدولة الحدیثة ، وفي مفهوم المحاسبة بوجود تقنیات جدیدة تعتمد أساسا    

  .وج ، أدى إلى إنشاء حسابات للدولة من خلالها نستطیع تقدیر إیراداتها ونفقاتها على مبدأ القید المزد

  :لمحة عن نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر : الفرع الثالث 

تعتبر المحاسبة العمومیة إحدى التقنیات التي تستعملها الدولة في تقییم وتحلیل مختلف ممتلكات    

مدى فعالیة دور الدولة في تقدیم الخدمات ، أو درجة تدخلها من خلال وأنشطة الدولة ، والتعرف على 

السیاسة المالیة المتبعة ، والجزائر كغیرها من الدول تطبق المحاسبة من خلال نظامها المحاسبي الذي 

  .مع مرور الوقت تغیر وتطور تبعا للمتطلبات التي یفرضها العالم الخارجي 

ین لمحة عن التطور التاریخي للمحاسبة العمومیة في الجزائر عبر وسنحاول في هذا الصدد أن نب   

  .مراحل مختلفة ، كما نسلط الضوء على مكونات نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر

  : التطور التاریخي لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائر : أولا 

وبعد الاستقلال إلى غایة إیجاد قانون مر نظام المحاسبة العمومیة بمراحل مختلفة أثناء الاستعمار    

  3:یحدد الإطار القانوني لنظام المحاسبة العمومیة وشملت هذه المراحل ما یلي 

كان نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر خاضعا للنظام الفرنسي   : 1962- 1882مرحلة الاحتلال -

تحكم نظام المحاسبة العمومیة  حیث استمر العمل بمعظم النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي كانت

والمتضمن تنظیم  1862ماي  31في فرنسا ، بصفة عامة لاسیما المرسوم الإمبراطوري المؤرخ في 

  .المحاسبة العمومیة 

والمتعلق بالنظام المالي  1950نوفمبر  13المؤرخ في  1413-50بالإضافة إلى المرسوم رقم     

  .للجزائر المستعمرة 

                                       
  28، ص 2008، دار دجلة ، عمان  01أسامة رشید زنكة ، النظام المحاسبي  في الوحدات الحكومیة ومجالات تطوریه ط   1

  29ص
   133،ص 1988حامد عبد المجید دراز ، مبادئ المالیة العامة الدار الجامعیة ، الاسكندریة ، 2
  3- 2، ص  سابقمحمد مسعي ، مرجع   3
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قامت الجزائر في هذه المرحلة بالعمل على إصدار  :1975-1962تقلال مرحلة بعد الاس -

مجموعة من النصوص التنظیمیة ، التي عوضت النصوص الفرنسیة المطبقة في مختلف الجوانب من 

مجال المحاسبة العمومیة وعملت على تكییفها مع الواقع الجزائري ، ولعل أهم نص تنظیمي یمكن 

والمحدد للالتزامات  1965أكتوبر  14المؤرخ في  65-259رسوم رقم ذكره في هذا السیاق هو الم

ومسؤولیات المحاسبین المنتمین إلى القطاع ، بما فیهم أولائك الذین لم تكن لهم صفة محاسب عمومي 

  .بمفهوم نظام المحاسبة العمومیة 

مذكرات المصلحة التي بالإضافة إلى القواعد التقنیة المتمثلة في مجموعة التعلیمات ، المناشیر و    

تصدرها المدیریة العامة للمحاسبة في إطار التنظیم المحاسبي ، ومن أهمها التعلیمة العامة لسنة 

 12المؤرخة في  16التي تعرف حسابات الخزینة وتحدد كیفیة استعمالها ، التعلیمة رقم  1967

  1.والمتعلقة بمجموعة حسابات الخزینة  10/1968/

تم إبطال كل النصوص : 1990- 1975وانین الفرنسیة  وإصدار أحكام تشریعیة مرحلة إلغاء الق -

، تطبیقا لأحكام الأمر  1975جویلیة  05والقوانین والأنظمة العائدة للحقبة الاستعماریة الفرنسیة في 

، وأصدرت أحكام تشریعیة متعلقة بالمحاسبة العمومیة ،  1973جویلیة  05المؤرخ في  29-  73رقم 

 07المؤرخ في  17 – 84تلك الواردة في القانون المعدل والمتمم والمتعلق بقوانین المالیة رقم  ولاسیما

، كما تمیزت هذه المرحلة بوجود ما یسمى بالفراغ القانوني لنظام المحاسبة العمومیة ،  1984جویلیة 

ة ،والجامع أي عدم وجود نص تشریعي أو تنظیمي یكون  بمثابة الإطار العام للمحاسبة العمومی

  .لمبادئها وقواعدها ،والمرجع الأول والأساسي لها 

تعد هذه المرحلة بدایة ظهور : 1995- 1990مرحلة إصدار قانون نظام المحاسبة العمومیة  -

الإطار القانوني الذي یحكم المحاسبة العمومیة وینظمها ویحدد مجال ونطاق تطبیقها بإصدار القانون 

  . 1990وت أ 15المؤرخ في  21- 90رقم 

بالإضافة إلى المراسیم التنفیذیة المتعلقة بأشخاص المحاسبة العمومیة ، فهذه المرحلة سمحت    

 1991أوت  17في  078بظهور القید المزدوج  للعملیات المحاسبیة للدولة ، بصدور التعلیمة رقم 

كل عملیة تضم حساب   من أجل تسهیل دورة العملیات المحاسبیة والرقابة على المال العام ، حیث أن

دائن وحساب مدین ، كما حددت نطاق المحاسبین العمومیین والآمرین بالصرف ومسؤولیاتهم ونطاق 

 2.عملهم والعقوبات جراء تقصیرهم في أداء عملهم 

                                       
مذكرة نیل شهادة ماجستار في علوم التسییر  –حالة الجزائي –یوسفي السعیدي أحمد آفاق إصلاح نام المحاسبة العمومیة   1

- 2009مالیة وحاسبة ، جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر : تخصص

  66ص  ،2010
2 Ministre de finance ,nomenclature des comptes du trésors , direction générale de trésors 

,1992,p  9  
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شرعت السلطات المختصة في التحضیر لمشروع  : 2006- 1995مرحلة إصلاح الإطار المحاسبي 

فوج عمل مكون من  1995ندت المدیریة العامة للمحاسبة منذ سنة الإطار المحاسبي الجدید فج

الذي یعتمد  –إطارات المدیریة لإعداد مشروع محاسبي یسمح بالإنتقال من نظام محاسبة الصندوق 

إلى محاسبة الذمة و التي تم أیضا بالتقیید المحاسبي  –فقط على التسجیل المحاسبي لما تم إنفاقه 

  1.  1997أفریل  23یة و المنقولة و تم إنجاز المشروع و المصادقة علیه یوم لموارد الدولة العقار 

  :مكونات نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر : ثانیا 

یتكون نظام المحاسبة العمومیة من نظم فرعیة تشكل هذا النظام  ، وتشمل على النظام المحاسبي    

  .بة على المال العام للدولة ، ونظام الموازنة العامة ، ونظام الرقا

یشمل الإطار المحاسبي لنظام المحاسبة العمومیة على مدونة  :النظام المحاسبي للدولة  - 1

الحسابات أعدتها وزارة المالیة على مستوى المدیریة العامة للمحاسبة لتقیید العملیات المالیة المنجزة 

   .من طرف الخزینة العمومیة

هو عبارة عن محاسبة عامة متعلقة بالدولة یمسكها المحاسبون  :ة تعریف النظام المحاسبي للدول -

العمومیون حسب طریقة القید المزدوج لمعرفة عملیات الموازنة وعملیات الخزینة ومراقبتها ، وتحدید 

  2.النتائج السنویة 

  

زینة هي عبارة عن جدول یظم الحسابات الخاصة بالعملیات التي تقوم بها الخ :مدونة الحسابات  - 

العمومیة لتقیید العملیات المالیة المنجزة من طرف الخزینة العمومیة من أجل إحكام الرقابة على المال 

  .العام 

  مجموعة حسابات الخزینة 1: جدول .

  

                                       
  12محمد مسعي  مرجع سابق  ص  1

2 Ministèr inistre de finance ,nomenclature des comptes du trésors , direction générale de 

comptabilité 1998,p 06  

الحساب 

  الخاص

الحساب 

  الفرعي

  اسم    

  المجموعة
  الوضعیة  المحاسب

الحساب      

  المقابل

  حركة

  الحساب
  الملاحظات
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هذا الجدول مقسم إلى ثماني خانات الخانات الأولى تسمى بالحساب الخاص وتضع رقم الحساب    

الرئیسي ، الخانة الثانیة وتضم رقم الحساب الفرعي للحساب الخاص ، أما الخانة الثالثة فتحتوي على 

سواء كانت حسابات عامة أم حسابات خاصة الخانة الرابعة تبین عنوان أو اسم مجموعة الحسابات 

من هو المحاسب العمومي المكلف بتسییر الحساب ، أما الخانة السادسة فتبین الحساب الذي یعمل 

مع الحساب الفرعي طبقا لقاعدة القید المزدوج ،الخانة السابعة والتي تلزم بتبریر الحساب في إحدى 

دین ، دائن أو الرصید ، الخانة الثامنة والأخیرة تحتوي على ملاحظات تبین حالات الثلاث ، إما م

تحدد طبیعة ...المرجع القانوني لفتح الحساب المعني سواء كانت  قوانین ، مراسیم تعلیمات ،إجراءات 

   1.وطریقة عمله  والمخولین بمسكه

ت  كل مجموعة مقسمة إلى تضم  حسابات المدونة تسع مجموعات من الحسابا: حسابات المدونة  -

عدد من الحسابات العامة والتي بدورها تتفرع إلى حسابات رئیسیة هي الأخرى تتفرع إلى حسابات 

فرعیة ، وتشمل المدونة على حسابات في شكل مجموعات وكل مجموعة تختص بتسجیل نوع خاص 

  2:من العملیات وهي كما یلي 

  والمحفظة المجمعة تضم المجموعة الأولى حساب عملیات الصندوق  

 تضم المجموعة الثانیة الحسابات المتعلقة بعملیات الموازنة  

  تضم المجموعة الثالثة الحسابات المتعلقة بعملیات الخزینة  

  تضم المجموعة الرابعة الحسابات المتعلقة بالأطراف الأخرى المتعاملة ومراسلي الخزینة  

   تضم المجموعة الخامسة حسابات عملیات للترتیب   

   تضم المجموعة السادسة حسابات النتیجة  

   تضم المجموعة السابعة حسابات الدیون المضمونة من طرف الدولة  

   تضم المجموعة الثامنة حسابات حقوق الدولة  

  تضم المجموعة التاسعة حسابات القیم الغیر الفاعلة  

من  06الجزائر حسب المادة تتشكل الموازنة العامة للدولة في : نظام الموازنة العامة للدولة  - 2

المتعلق بقوانین المالیة ، من النفقات والإجراءات  08/1984/ 17المؤرخ في  17 – 84القانون 

النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة والموازنة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

فذة في إطار المحاسبة العمومیة في المواد طبیعة العملیات المن 21-90المعمول بها ،ویحدد القانون 

                                       
  68، ص  سابقع یوسفي السعید أحمد ، مرج 1
  69، ص  سابقیوسفي السعید أحمد ، مرجع   2
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تحت عنوان عملیات التنفیذ ، وتمر الموازنة العامة للدولة في الجزائر بعدة مراحل مختلفة  21- 14

  1:متعاقبة ومتداخلة ، وتمثل منهجیة تتبعها في تسییر الموازنة وتشمل هذه المراحل 

  : إعداد الموازنة العامة تشمل على  -أ

عداد مشروع الموازنة العامة للدولة وتشمل تحضیر موازنة التسییر وموازنة التجهیز إجراءات إ- 

  .بالإضافة إلى عملیة تقدیر الإیرادات العامة للدولة 

  جدول تحضیر الموازنة   - 

تبدأ المناقشة في البرلمان بعرض مقدمة تقریر موازنتي التسییر  :اعتماد وإقرار الموازنة العامة  –ب 

، ثم مناقشة النواب لمشاریع الموازنات القطاعیة ، وأخیرا ردود الوزراء على ملاحظات والتجهیز 

وتساؤلات النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المالیة یدخل المشروع المعتمد مرحلته الأخیرة ، وهي 

 .الإقرار ، وهنا یأخذ صفته الرسمیة والشرعیة 

ة من إختصاص السلطة التشریعیة فبعد إعداد المیزانیة من إعتماد المیزانیة و إقرارها هي مرحل   

طرف السلطة التنفیذیة ، یتم إیداع مشروع قانون المالیة لدى السلطة التشریعیة بغرض إعتماده تطبیقا 

  2:لقاعدة أسبقیة الإعتمادات على التنفیذ و ذلك حسب المراحل الأساسیة التالیة 

لمالیة مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئیس المجلس بعد إیداع مشروع ا: أولا  المناقشة 

الشعبي الوطني و یقوم هذا الأخیر طبقا للقانون و طبقا للقوانین و الأنظمة الداخلیة للمجالس بإحالته 

  .إلى اللجنة البرلمانیة المختصة بقطاع المالیة و المیزانیة و التخطیط 

بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة و مناقشة مشروع القانون مع ممثل تقوم لجنة المالیة و المیزانیة  - 

و تنتهي أعمالها بوضع تقریر تمهیدي تضمنه ملاحظاتها و اقتراحاتها مع ) وزیر المالیة ( الحكومة 

  .من الدستور  121مراعاة أحكام المادة 

، تكون مناسبة لجمیع یتم العرض التمهیدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة  - 

النواب لطرح القضایا و المشاكل المتعلقة بالسیاسة المالیة و مدى الإلتزام بتنفیذ قانون المالیة الساري 

  .المفعول من طرف مختلف القطاعات و الوزارات 

في الجزائر یمكن للنواب و الحكومة و أعضاء اللجنة التقدم باقتراحات تعدیلات  :ثانیا  التعدیل 

من  121بة أمام اللجنة المختصة و مناقشتها مع الوزیر المعني شریطة التقید بأحكام المادة مكتو 

لا یقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد '' : الدستور و التي تنص على ما یلي 

                                       
حكیم بوجطو ، الموازنة العامة وآفاق العصرنة  ، رسالة ماجیسیر جامعة المدیة معهد العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم   1

  95- 92ص ، 2008التسییر ، 
لمیزانیة العامة للدولة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص نقود مالیة وبنوك احمد بوجلال ، مدى فعالیة المحاسبة العمومیة في تنفیذ ا  2

   .64ص  2010-2009، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة عمار ثلیجي الاغواط 



  المفاهیم الأولیة للمحاسبة العمومیة: الفصل الأول 

 
18 

دة في إیرادات الدولة العمومیة أو الزیادة في النفقات العمومیة إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیا

 .'' أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها 

  .من الدستور  63و یمكن للحكومة الإعتراض على التعدیلات المقدمة طبقا للمادة 

الشعبي الوطني حق من الدستور للمجلس  122من المادة  12تخول الفقرة  :ثالثا  التصویت 

التصویت على میزانیة الدولة ، كما یقوم مجلس الأمة لاحقا بمناقشته أو المصادقة على قانون میزانیة 

  .و القاعدة أن یتم ذلك قبل بدایة السنة المدنیة الجدیدة إحتراما لمبدأ السنویة  120الدولة المادة 

لشعبي الوطني ، تتم على مستوى مجلس نفس العملیة تتم على مستوى المجلس ا :مرحلة الإقرار 

الأمة و بعد المصادقة على قانون المالیة و یوقع علیه رئیس الجمهوریة بحضور أعضاء الحكومة و 

ساعة من صدوره في  48ممثلي المجلس الشعبي الوطني و یصبح هذا القانون ساري المفعول بعد 

  .الجریدة الرسمیة 

تمادات المالیة لكل القطاعات و ذلك في إطار تنفیذ میزانیة وزارة المالیة بدورها تخصص الإع   

  .الدولة ، و یتم تسلیم المیزانیات المقررة إلى كل وزارة في آخر شهر جانفي أو في بدایة شهر فیفري 

بعد أن تستلم كل وزارة میزانیتها ، تقوم هذه الأخیرة بتقسیم الإعتمادات على كل المؤسسات التابعة لها 

اءا على مشروع المیزانیة المقدم من قبل المؤسسة خلال مرحلة الإعداد ، و بذلك یتم وضع ، وهذا بن

المیزانیات المقررة من قبل الوزیر ثم تسلیمها إلى المؤسسات المعنیة خلال شهر مارس من السنة 

  .المعنیة 

راحل و أكثرها خطورة تعد مرحلة تنفیذ المیزانیة العامة ، و هي أهم الم :تنفیذ المیزانیة العامة  - ج 

المرحلة الأخیرة من مراحل المیزانیة ، و یقصد بها وضع بنودها المختلفة موضع التنفیذ ، و تختص 

بها السلطة التنفیذیة ، وتشرف على هذا التنفیذ وزارة المالیة التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري 

زانیة العامة من التطبیق النظري إلى حیز للدولة ، بمعنى آخر فإن هذه المرحلة تمثل انتقال المی

التطببیق العملي ، فتؤلف الحكومة ممثلة في وزارة المالیة بتحصیل و جبایة الإیرادات الواردة و المقدرة 

  1.في المیزانیة العامة ، كما السلطة التنفیذیة الإتفاق على الأوجه المدرجة في المیزانیة 

عامة للدولة عندما یتعلق الأمر بالإیرادات أو بالنفقات ، حیث یمثل تتغیر عملیات تنفیذ الموازنة ال   

تحصیل  الإیرادات التزام على عاتق الحكومة أما الإجازة البرلمانیة للنفقات العامة فلا تحدد سوى 

 .السقف الذي ینبغي عدم تجاوزه من طرف الحكومة

 

  

                                       
  333ص ، 2000،سوزي عدلي ناشد ، الوجیز في المالیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر    1
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  : نظام الرقابة على المال العام  - 3

أساسیا في نظام المحاسبة العمومیة فإذا كانت الفكرة الرئیسیة التي یتمحور حولها تعد الرقابة ركن    

هذا النظام منذ نشأته هي حمایة الأموال العمومیة من كل أشكال الانحراف والغش والتلاعب ، فان 

یعتها ، الرقابة تعتبر التجسید الواقعي لهذه الفكرة ، وهذا ما یفسر تعدد أشكال هذه الرقابة ، وتنوع طب

  .واختلاف أهدافها ، وكثرة الهیئات والمؤسسات المطلعة بها 

  هي رقابة الهیئة تقوم بها وزارة المالیة من خلال الأجهزة المختصة التابعة لها  :الرقابة الداخلیة  -أ

  :ویمكن أن نفرق بین ثلاث أنواع من الرقابة وهي 

  وبعد تأشیرة المراقب المالي  التنفیذتتم هذه الرقابة أثناء : رقابة المحاسب العمومي  - 

  1:یمارس المراقب المالي المهام المرتبطة بممارسة الرقابة كالآتي :رقابة المراقب المالي  - 

  یقوم بمسك تعداد المستخدمین ومتابعته حسب كل باب من أبواب الموازنة * 

  یمسك سجلات تدوین التأشیرات والرفض * 

  یمسك محاسبة الالتزام* 

هي هیئة مستقلة تابعة لوزارة المالیة ، مهمتها تتمثل في الرقابة : بة المفتشیة العامة للمالیة رقا - 

  .اللاحقة على العملیات التي یقوم بها المحاسب العمومي من خلال ما تم دفعه وتحصیله 

  : تقوم بها الهیئات العلیا للدولة وتتضمن هذه الهیئات ما یلي  :الرقابة الخارجیة  - ب

   2:یمارس البرلمان رقابة قبلیة وبعدیة على تنفیذ الموازنة والمتمثلة في ما یلي : لرقابة البرلمانیة ا - 

تتمثل الرقابة القبلیة في مراقبة النشاط العام للدولة من خلال المعلومات المقدمة من طرف الحكومة * 

  .حول تنفیذ العملیات المالیة الخاصة بنشاطات القطاعات 

ابة اللاحقة في تقدیم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرض عن استعمال الاعتمادات تشمل الرق* 

المالیة التي أقرتها في إطار موازنة السنة  المالیة من جهة ، والتصویت  من قبل كل غرفة على قانون 

 .یتضمن تسویة تلك الموازنة من جهة أخرى 

في الجزائر برلمان یتكون من غرفتین هما المجلس تمارس السلطة التشریعیة و الرقابة البرلمانیة    

الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، و واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفیا لثقة 

الشعب و یظل یتحسس تطلعاته ، و بالنظر إلى البرلمان هو الذي یرخص للحكومة تنفیذ النفقات و 

  .وانین المالیة الإیرادات العامة للدولة في إطار ق

                                       
،  1992نوفمبر  14المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ، المؤرخ في  414- 92وم التنفیذي رقم وزارة المالیة المرس. ش.د.ج.ج 1

متاح على  1992نوفمبر  15ه الموافق ل  1413جماد الأولى  20الصادرة بتاریخ  82الجریدة الرسمیة رقم 

8499/1992/08z/apage.htmwww.joradp.dz/j0 
  158مسعي محمد مرجع سابق ص    2
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  1:و بناءا علیه فإن المنطق یقتضي أن یمارس البرلمان مراقبة تهدف خاصة إلى 

التحقق من أن ممارسة المؤسسات الوطنیة و تنفیذ القرارات مطابقان للتشریع و التنظیم المعمول  - 

  .بهما ، و القرارات و التعلیمات الصادرة عن الدولة 

قتصاد الوطني و بصفة عامة من صیاغة و تنمیة الثروة الوطنیة في جو التأكد من السیر السلیم للا - 

  .یسوده النظام و الوضوح 

  .السهر على إزالة التلاعب بأموال الدولة و اختلاسها  - 

و یمكن للبرلمان أن یراقب النشاط و الأداء الحكومي في مختلف المجالات  و منها المجال المالي 

  2:الیة بواسطة الآلیات الأساسیة الت

من الدستور یمكن للجان البرلمان أن تستمع إلى أي  133طبقا للمادة  :الاستماع و الاستجواب  -

  .وزیر كما یمكن لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها 

من الدستور أن یسألوا أي وزیر كتابیا أو شفویا  134یمكن لأعضاء البرلمان طبقا للمادة  :السؤال  -

و قضیة و منها القضایا المتعلقة بتنفیذ المیزانیة طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل من عن أي موضوع أ

  .مجلسي البرلمان 

من الدستور تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة بیانا  84طبقا للمادة  :مناقشة بیان السیاسة العامة  -

امج الحكومة الذي كان البرلمان عن السیاسة تعقبه مناقشة لعمل و أداء الحكومة لمعرفة مدى تنفیذ برن

  .قد وافق علیه لدى تقدیمه من طرف الحكومة بعد تعیینها 

من الدستور یمكن لكل من البرلمان في إطار اختصاصاتها  161بموجب المادة  :لجان التحقیق  -

أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة و ضمانا لفعالیة هذه الوسائل یحدد 

  .قانون و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان كیفیة تشكیل هذه اللجان و إجراءات و وسائل أداء مهامها ال

كما تتجلى رقابة البرلمان في تنفیذ المیزانیة بصورة واضحة لدى مناقشته قانون المالیة التكمیلي الذي 

الأوضاع المستجدة طالبة  تقدمه الحكومة للبرلمان أثناء السنة المالیة بغرض تكملة أو تعدیل بعض

فتح اعتمادات إضافیة حیث تقوم الحكومة بالضرورة بتقدیم معلومات كافیة آلیة عن حالة تنفیذ 

  . المیزانیة و تبرر طلبها بفتح الإعتمادات و مناقشة الحكومة في سیاستها المالیة 

من  190بة بموجب المادة أنشأ مجلس المحاس: رقابة مجلس المحاسبة  :رقابة الجهاز الأعلى للرقابة 

، و هو المؤسسة العلیا للرقابة  1989من دستور  160، وتكرس بموجب المادة  1976دستور 

  .البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة 

                                       
  50سلیمة بوشنطر ، مرجع سابق ص   1
شوتحي سامیة ، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الاسلامي في الرقابة على المال العام ، مذكرة مقدمة لنیل   2

  78- 77ص  2011ومالیة ،جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص إدارة 
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و المتعلق  1980المؤرخ في مارس  05- 80بصدور الأمر  1980تأسس مجلس المحاسبة سنة    

جویلیة  17المؤرخ في  20- 95یفته الرقابیة ، و یخضع حالیا في تسییره للأمر رقم بممارسة وظ

، الذي یحدد صلاحیات  2010أوت  26المؤرخ في  02- 10المعدل و المتمم بالأمر رقم  1995

  1.المجلس بتنظیمه و سیره و جزاء تحریاته 

ل مهامه على وجه الخصوص یتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة في مجال الرقابة و تتمث   

في التدقیق في شروط الهیئات ، الموارد و الوسائل المادیة و الأموال العامة التي تدخل في نطاق 

اختصاصه و في تقییم تسییرها و في التأكد من مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة و المحاسبیة 

الفعال و الصارم و ترقیة إجباریة  للتنظیمات المعمول بها و الهدف من ذلك هو تشجیع الاستعمال

تقدیم الحسابات و تطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة ، كما یساهم المجلس في إطار صلاحیاته في 

  .تعزیز الرقابة من مختلف أشكال الغش و الممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة و مكافحتها 

یق القرارات في حالة تصفیة حسابات المحاسبین یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته القضائیة عن طر 

العمومیین و تقدیم الحسابات و الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة بالنسبة للأخطاء التي 

یرتكبها المسیرون ، و یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته الإداریة من خلال مراقبة نوعیة التسییر من 

  .تصاد حیث الفعالیة و الكفاءة و الاق

یمكن لرئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة    

أن یلتمس مجلس المحاسبة لدراسة الملفات ذات الأهمیة الوطنیة ، كما یمكن استشارته في التمهیدیة 

 . ة بالأموال العمومیةللقوانین المتضمنة ضمن المیزانیة و في المشاریع التمهیدیة للنصوص المتعلق

یقصد بها  قیام مجلس المحاسبة بمراقبة الإیرادات والنفقات التي تتضمنها حسابات الدولة ، للتأكد    

من تنفیذها بصورة سلیمة  دون ارتكاب مخالفات للقواعد المالیة ، ومراجعة حسابات المعاشات 

لعاملین ، ومراجعة حسابات التسویة   ، والتأمینات الاجتماعیة ، وفحص القرارات المتعلقة بشؤون ا

والسلف والقروض ، والتسهیلات الائتمانیة والرقابة على المخازن ، ومراجعة الحسابات الختامیة 

للشركات ، ومنشآت القطاع العام وبفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصیل والصرف وكشف 

ابها ووسائل تفادیها مستقبلا ، ومراجعة حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالیة ، وبحث أسب

تقاریر مراقبي الحسابات والشركات التي تدخل في اختصاصه ، و یختص الجهاز بفحص ومراجعة 

                                       
، الجریدة الرسمیة  39، المتعلق بمجلس المحاسبة العدد  1995یولیو  17المؤرخ في  20-95من الامر رقم  02المادة  1

 .الجزائریة 
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كل الحسابات أو عمل آخر یعهد إلیه بفحصه ومراجعته من رئیس الجمهوریة أو مجلس الشعب  أو 

  1.لبة البحث رئیس الوزراء ویبلغ رئیس الجهاز ملاحظاته على الجهة طا

وتهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة إلى التأكد من الامتثال لقوانین المالیة وقواعد الموازنة    

لاسیما ما یخص شرعیة العملیات والترخیص بها وتبریر الإیرادات والنفقات العمومیة ، والالتزامات 

ا یهدف إلى إعلام السلطات أن المبالغ الخاصة بها وكل عمل یتعلق بتسییر الأملاك العمومیة ، كم

المسجلة في حساب تنفیذ موازنة الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة ذات الطابع الإداري في 

نظر الأحكام المالیة مطابقة للمبالغ المبینة في السجلات وأن الإیرادات والنفقات المفحوصة مثبتة 

  2.شرعا 

  :محاسبة العمومیة ومجال تطبیقها مكانة ال: المطلب الثاني 

إن للمحاسبة العمومیة دور فاعل وفعال في السیاسة المالیة للدولة مما جعل لها مكانة هامة من    

خلال تطبیقها على مجموعة من الهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة وهذا ما سنوضحه في 

  .ة ثم نطاق ومجال تطبیقها هذا المطلب من خلال إبراز مكانة المحاسبة العمومی

  :مكانة المحاسبة العمومیة : الفرع الأول 

حیث تلعب دورا أساسیا في  ،تحتل المحاسبة العمومیة مكانة هامة في حیاة المجتمعات المعاصرة    

الإدارة المالیة للدول وفي صیاغة السیاسات المالیة ن وتنفیذها للمساهمة في تفعیل دور الإدارة المالیة 

  .عامة للدول ،وفي خدمة الجهاز الحكومي أو السیاسي للدولة ال

  :من حیث الأهمیة : أولا 

ظهرت أهمیة المحاسبة العمومیة في الوقت الحاضر استجابة للتغیرات التي تمر بها المجتمعات    

م وذلك لزیادة نطاق الخدمات والأعمال التي تقدمها الحكومات الآن ،حیث اكتسبت التقاریر والقوائ

المالیة دورا حیویا  في عملیة التخطیط الاقتصادي ،والرقابة على العملیات المالیة الحكومیة ، الأمر 

الذي یجسد دور السیاسات المالیة والإدارة الاقتصادیة ، فقد أصبحت أكثر حرصا في السعي  

الإیرادات والنفقات  للاستقرار نتیجة لما تعكسه المحاسبة العمومیة كنظام هام لتوفیر المعلومات لقیاس

  3.ومدى فعالیتها 

  

  

                                       
  460ص  2003 محمد عباس محرزي  ، إقتصایات المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون  1
   71یوسفي السعید سابق ص    2
  . 13ص    2002، دار صفاء للنشر عمان الاردن ،   1محمد جمال على هلالي ، المحاسبة الحكومیة ط   3
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  : من حیث طبیعتها: ثانیا 

تعتبر المحاسبة في الوحدات الحكومیة عنصرا ضروریا لخدمة وظیفة الإدارة المالیة للحكومة ،    

  1:ولمقابلة متطلبات الرقابة الإداریة والمحاسبیة داخل هذه الوحدات ،وتهتم المحاسبة العمومیة بما یلي 

  جیل المنتظم لجمیع المتحصلات والنفقات الخاصة بالأجهزة والوحدات الإداریة العمومیة التس- 

  .الاحتفاظ بسجلات ودفاتر ومستندات توضح مدى سلامة العملیات المالیة - 

 .بیان المسؤولیة عن الأصول والموارد المملوكة للدولة والمتاحة للاستخدام - 

توفیر المعلومة اللازمة والمفیدة في مجالات التخطیط والإدارة یسمح تبویب البیانات بطریقة  جیدة ب - 

والرقابة بغرض زیادة كفاءة تشغیل البرامج الحكومیة ، حیث یتوقف ذلك على النصوص الدستوریة 

  .والتشریعیة المطبقة فیها ، وعلى الإجراءات والقواعد المنظمة داخل كل دولة 

ومیة عرضة للاختلاف والتباین ، بدرجة كبیرة مما یتعذر وعلى هذا الأساس فإن نظام المحاسبة العم

معه وجود عرف محاسبي موحد ، یصلح للتطبیق في مختلف الدول والمجتمعات ، أو وضع إجراءات 

نمطیة یمكن أن تخدم كل الدول بدرجة واحدة ، ولكن یمكن الاستفادة من المبادئ والقواعد العامة 

لبات الإداریة في الدولة المعنیة ، أما التفاصیل التطبیقیة والإجراءات الأساسیة وتكییفها بما تخدم المتط

  .والنظم المطبقة فإنها تقرر على ضوء الظروف الخاصة لكل دولة 

  من حیث علاقتها بالعلوم الأخرى: ثالثا 

 تعتبر المحاسبة في الوحدات الحكومیة عنصرا ضروریا لخدمة وظیفة الإدارة المالیة للحكومة وهذا   

  .ما أدى إلى وجود علاقة مع مختلف العلوم الأخرى 

إن قوانین الدولة لها أثر كبیر على المحاسبة العمومیة ، فهي : المحاسبة العمومیة والقانون  - 1

تملي على المحاسبة ما یجب أن تؤدیه وتضع لها القوانین ، التي من خلالها تهدف إلى تحقیق تنفیذ 

  .باع القوانین حتى یتم تنفیذ الموازنة بشكل یحقق الأهداف المرجوة منها الموازنة ، ولذلك فلابد من إت

وتقوم السلطة التنفیذیة بدور رئیسي في المحاسبة العمومیة ، لأنها هي السلطة المسؤولة مباشرة عن 

تحصیل أو صرف الأموال ، وعن إمساك السجلات المالیة وعن تقدیم التقاریر المالیة من خلال 

  .وانین الصادرة عن السلطة التشریعیة تنفیذها للق

أما السلطة التشریعیة فإنها تساعد على تدبیر الإیرادات وكذلك تساعد في وضع خطة الإنفاق ،    

  .ومن ثم تراقب عملیات التنفیذ التي تتولاها السلطة التنفیذیة 

                                       
محمد السید سرایا ، سمیر كامل ، المحاسبة في الوحدات الحكومیة والمحاسبة القومیة ، بالتطبیق على قطاع الجمارك ، الدار   1

  . 21-20، ص  1999یة الاسكندریة ، مصر ،الجامع
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ارد الأموال ویقرر الأغراض ویمكن القول أن القانون یراقب ویوجه الإدارة المالیة للدولة ، فهو یحدد مو 

التي یسمح بإنفاق الأموال في سبیلها ،  ویحدد مسؤولیة المراقبة ، ویحدد واجبات ومسؤولیات 

  1.الموظفین الإداریین ، وكیفیة تلقي مطالبات الدفع المستحقة على الدولة وكیفیة اعتمادها للصرف 

ك علاقة وثیقة بین كل من المحاسبة في لاشك أن هنا: المحاسبة العمومیة والمحاسبة الوطنیة  - 2

الوحدات الحكومیة والمحاسبة الوطنیة ، باعتبار أن هذه الأخیرة یمكن أن یمتد نطاق عملها لیشمل 

جمیع قطاعات المجتمع على المستوى الوطني بما فیها القطاع الحكومي ، ومن الطبیعي أن مستوى 

لیة العلیا وفاعلیتها في زیادة إنتاجیة هذا القطاع من الإنفاق ومدى تطور نظم المحاسبة والرقابة الما

السلع والخدمات ،  تلعب دورا هاما في تحدید مستوى الدخل الوطني ، لكل قطاع من قطاعات 

المجتمع ، كذلك فان القطاع الحكومي یمثل الركیزة الأساسیة اللازمة لأي عملیة تنمیة اقتصادیة 

  2.واجتماعیة 

تعد الموازنة الأداة الوحیدة المتاحة لمقابلة مقترحات  :والموازنة العامة للدولة  المحاسبة العمومیة - 3

الإنفاق في الوحدات الإداریة بالموارد المتوقع توافرها في الفترة القادمة ، فهي بمثابة أداة إجرائیة 

  .ة لتطبیق نوع معین من أنظمة الضبط والرقابة یتماشى مع طبیعة الوحدات الإداریة الحكومی

أ یضمن تقریره مع الإثني عشر مبدأ التي .م.ولعل ذلك ما جعل المجلس الوطني للمحاسبة بال و 

وضعها للمحاسبة العمومیة في البند التاسع ، الذي یقضي أن یقوم نظام المحاسبة العمومیة على 

موازنة ، كما یجب أساس إعداد موازنة لكل وحدة ، وأن یوفر النظام المحاسبي أداة للرقابة على تنفیذ ال

أن تتضمن تقاریره المالیة بصورة ملائمة المقارنات الضروریة بین تقدیرات الموازنة ونتائج التنفیذ 

  .الفعلي بالنسبة لكل من الأموال المخصصة على حدى 

وتأسیسا على ما تقدم یمكن اعتبار الموازنة العامة بمثابة المكون الأساسي في نظام المحاسبة    

، باعتبارها معیار للمقارنة تقاس علیه وتنسب إلیه نتائج التنفیذ الفعلي ، وبالتالي فان  العمومیة

  3.حسابات الدولة تعد انعكاسا لهیكل الموازنة العامة 

                                       
فؤاد یسین ، وضاع مناع ، عاطف الأخرس ، المحاسبة الحكومیة وتطبیقاتها  النظریة والعملیة ، دار المستقبل للنشر والتوزیع   1

  11-10، ص  1994،  عمان ، 
   70محمد السید سرایا مرجع سابق ص   2
، ص  2004مد ، دراسات في المحاسبة الحكومیة ، الدار الجامعیة الاسكندریة ،محمد رشید عبد الجمال ، علاء الدین مح  3

   )58- 57(ص 
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  :مجال تطبیق المحاسبة العمومیة : الفرع الثاني 

عمومیة ، وكذا تطبق المحاسبة العمومیة على مجموعة من الهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة ال   

على العملیات التي تطبق علیها هذه القواعد من أجل تحقیق مجموعة من الغایات والأهداف ، وهو ما 

  .سنوضحه من خلال عرض تحدید مجل تطبیقها وتمییزها عن المحاسبة 

الجانب العضوي : یمكن تحدید مجالات تطبیق المحاسبة العمومیة في عنصرین رئیسیین وهما    

لق بالهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة أي الهیئات العمومیة ، والجانب المادي الذي یتع

الذي یخص العملیات  التي تطبق علیها هذه القواعد أي العملیات المالیة المحاسبیة الأمر الذي 

  : سنوضحه كالتالي 

  :المجال العضوي لتطبیقها : أولا 

اعد المحاسبة العمومیة هي تلك الهیئات التي تم تحدیدها وفق تعتبر الهیئات العضویة الخاضعة لقو    

والمذكورة على سبیل الحصر في المادة الأولى من هذا  15/08/1990المؤرخ في  21- 90القانون 

  :القانون المتمثلة فیما یلي 

) المجلس الدستوري ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس المحاسبة ، المیزانیات الملحقة (الدولة    

الجامعات ( والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ) الولایات والبلدیات ( والجماعات المحلیة 

  1) .والمستشفیات 

ما یمیز هذه الهیئات عن غیرها من الهیئات أو المؤسسات العمومیة كالمنشآت والمؤسسات    

ات الطابع الصناعي میة ذمثل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمو ( العمومیة 

هو كونها أشخاص اعتباریة خاضعة للقانون العام ، وهي تتصرف  في غالب الأحیان ) والتجاري

كما یمكن إضافة ) توجیه الأوامر أو النواهي للمواطنین وفرض الالتزامات علیها ( كسلطات عمومیة 

سبین العمومیین لها من طرف معیار آخر لتمییز الهیئات العمومیة عن بقیة الهیئات هو اعتماد المحا

ات المالي والمحاسبیة الخاصة وزیر المالیة بحیث یكلفون بإیراداتها ودفع نفقاتها والقیام بكل العملی

  2.بهم

  :المجال العملي لتطبیقها : ثانیا 

یتمثل المجال العملي للمحاسبة العمومیة في تلك العملیات المالیة والمحاسبیة الناتجة عن تنفیذ    

  : انیات الهیئات العمومیة من طرف الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین فهي تتعلق بما یلي میز 

                                       
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  15/08/1990المتعلق بالمحاسبة العمومیة المؤرخ في  21-90المادة الأولى من القانون رقم   1

  . 1132ص  35الجزائریة ، العدد 
تر ، كلیة العلوم الجماعات المحلیة ، مذكرة ماجیس عمومیة كأداة فعالة في تسییر ورقابةفهیم نعیجة ، نظام المحاسبة ال  2

  . 62-61، ص   2011،  02الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة البلیدة 



  المفاهیم الأولیة للمحاسبة العمومیة: الفصل الأول 

 
26 

 تنفیذ النفقات والإیرادات. 

 تسییر الممتلكات. 

 انجاز عملیات الخزینة. 

 مسك المحاسبة. 

 21 - 90من قانون  32بالنسبة  لتسییر الممتلكات فان الأمر یتعلق هنا بما نصت علیه المادة    

والتي تحمل الأمرین بالصرف مسؤولیة جرد الأموال العقاریة والمنقولة  1متعلق بالمحاسبة العمومیة ال

  .المكتسبة من الأموال العمومیة أو المخصصة لهم والمحافظة علیها 

أما فیما یخص دمج هذه الأموال في محاسبة الهیئات العمومیة ، أي بیانها في المحاسبة العامة    

عمومیین بقیمتها النقدیة المقابلة ، فان النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة للمحاسبین ال

  .العمومیة لا تتضمن أحكاما خاصة بمحاسبة ممتلكات الهیئات العمومیة 

  : المقارنة بین المحاسبة العمومیة والمحاسبة العامة* 

  : أوجه الشبه ) 1

تستخدم كل من المحاسبة المالیة والمحاسبة العمومیة نفس المصطلحات مثلا المصروفات  - 

  والإیرادات 

) المدخلات ( یقوم كل من النظامین على مبدأ السنویة أي أن مجمل الإیرادات : سنویة المحاسبة  - 

  .تكون لمدة سنة ) المخرجات ( والمصروفات 

العامة للدولة في المحاسبة العمومیة إلى أبواب وبنود یعطى رقم تقسم المیزانیة : تبویب الحسابات  - 

لكل باب وبند لتسهیل إعداد المیزانیة وتنفیذها ومتابعتها والرقابة علیها وفي المحاسبة العامة یوجد 

  .مخطط وطني محاسبي أو المخطط المحاسبي المالي 

  :أوجه الاختلاف ) 2

النتیجة من ربح وخسارة وتحدید المركز المالي في نهایة الفترة  تهتم المحاسبة المالیة ببیان: الهدف  - 

الزمنیة في حین المحاسبة الحكومیة تهدف إلى فرض رقابة مالیة وقانونیة على إیرادات الدولة 

  .ومصروفاتها  

المحاسبة المالیة تقوم بإعداد عدة وثائق ي حین المحاسبة العمومیة تهتم بتحدید الحساب الختامي  - 

  فقط 

المحاسبة العمومیة تطبق في المؤسسات العمومیة غیر الربحیة في حین المحاسبة المالیة تطبق  - 

  .على الأنواع الأخرى المختلفة للمؤسسات بغض النظر إذا كانت عمومیة أو خاصة 

                                       
  المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21 -90من قانون  32المادة  1
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المحاسبة العامة تقوم على محاسبة الالتزام في حین المحاسبة العمومیة تقوم : استقلالیة السنوات  - 

ى محاسبة الصندوق ، فمحاسبة الالتزام أو محاسبة التعهد وتسمى أیضا محاسبة الاستحقاق تعتمد عل

على مبدأ استقلالیة السنوات أي لكل سنة تخصص لها إیراداتها ونفقاتها بما یسمح بحساب النتیجة 

زام وإنما ،أما محاسبة أو محاسبة الخزینة فهي تتبع التحصیلات والتسدیدات أي لا تسجل عند الالت

هناك مبدأ السنویة ( تسجل عندما تحدث الحركة  النقدیة أي أنها محاسبة لا تحترم مبدأ الاستقلالیة 

  ).ولكن لا یوجد مبدأ الاستقلالیة 

 :ف المحاسبة العمومیة امصادر وأهد:  المبحث الثاني  

اسا في قانون المحاسبة تعتمد المحاسبة العمومیة على قواعد و مصادر قانونیة و تقنیة تتمثل أس   

الذي یعتبر المصدر الرئیسي لقواعد و أسس  1990أوت  15الصادر في  21-90العمومیة رقم 

  .المحاسبة العمومیة في الجزائر 

كما تسعى المحاسبة العمومیة كنظام محاسبي من حیث التسییر و المراقبة و الإعلام ، لتحقیق    

حمایة الأموال العمومیة و ضمان احترام ترخیصات المیزانیة و العدید من الأهداف من أهمها و أولها 

  .حسن تسییر الهیئات العمومیة و توجیه النفقات في مجالها الصحیح و المرخص به 

  :مصادر المحاسبة العمومیة : المطلب الأول 

تنفیذ  تستند المحاسبة العمومیة إلى مصادر تستمد منها مختلف القواعد والإجراءات المتبعة عند   

العملیات المالیة العمومیة  ، و كذلك التزامات ومسؤولیات الأشخاص المنفذین لها ، بحیث أنه یوجد 

  .مصدرین للمحاسبة العمومیة المتمثلین في المصادر القانونیة والمصادر التقنیة 

  :المصادر القانونیة للمحاسبة العمومیة : الفرع الأول 

ص التشریعیة والتنظیمیة ، وكما یسمى بقانون الإجراءات وفقا وتتمثل هذه المصادر في النصو    

والمتعلق بالمحاسبة العمومیة  15/08/1990المؤرخ في  21- 90للتعلیمة القدیمة ویعتبر القانون 
من جملة هذه المصادر ، بالإضافة إلى المراسیم التنفیذیة المتعلقة بأشخاص المحاسبة العمومیة ، 1

  :ي وذلك ما نوضحه فیما یل

یعتبر المصدر الأساسي للقواعد القانونیة للمحاسبة العمومیة في : قانون المحاسبة العمومیة  - 1

الجزائر ، والذي یسمى بقانون المحاسبة العمومیة ، تجدر الإشارة هنا ، إلى أنه قبل صدور هذا 

  .لعمومیة وتقنیاتها القانون كان هناك ما یشبه الفراغ القانوني فیما یتعلق بتحدید قواعد المحاسبة ا

  

  

                                       
  لعمومیةوالمتعلق بالمحاسبة ا 15/08/1990المؤرخ في  21-90قانون  1
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  :والمتمثلة في الجدول التالي : المراسیم التنفیذیة  - 2

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

   

    

  

  

  

  

 )من أعداد الطالبتین( أهم النصوص المرجعیة للمحاسبة العمومیة  :2جدول  

  والمتعلق بقوانين المالية المعدلة  1984يوليو  17المؤرخ في  17-84القانون رقم. 

  المتعلق بالمحاسبة العمومية  1990أغشت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم. 

  المتعلق  17- 84، يعدل ويتمم القانون رقم  1988يناير  12المؤرخ في  05-88القانون رقم

 .بقوانين المالية 

  المتعلق بمجلس المحاسبة  1995جويلية  15المؤرخ في  20- 95الأمر رقم. 

  والمتعلق بتعيين المحاسبين  1991سبتمبر  07المؤرخ في  311-91المرسوم التنفيذي رقم

 . مواعتماد ا�العموميين 

  المتضمن شروط الأخذ بمسؤولية  1991سبتمبر  07المؤرخ في  312-91المرسوم التنفيذي رقم

بين العموميين ، وإجراءات  مراجعة باقي الحسابات وكيفية اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية سالمحا

 .المحاسبين العموميين 

  المتضمن إجراءات المحاسبة التي  1990سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم

 .يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون 

  المتعلق بإجراء تسخير الآمرين  1991سبتمبر  07المؤرخ في  314-91المرسوم التنفيذي رقم

 .بالصرف للمحاسبين العموميين 

  لسابقة للنفقات يتعلق بالرقابة ا 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم

 .التي يلتزم �ا 

  يحدد كيفيات إحداث وكالات  1993ماي  05المؤرخ في  108-93الرسوم التنفيذي رقم

 .الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها 

  والمتعلق بتحديد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات  46-93المرسوم التنفيذي رقم

 .ت قبول القيم المقدمة والبيانات التنفيذية وإجراءا

   المحدد لإجراءات المتعلقة بالالتزام  04/07/1997المؤرخ في  268- 97المرسوم التنفيذي رقم

 .وبتنفيذ النفقات العمومية والمحددة لصلاحيات ومسؤوليات الآمرين بالصرف 

  المتعلق بنفقات التجهيز  07/1998/ 13المؤرخ في  227-98المرسوم التنفيذي رقم. 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13/01/2013المؤرخ في  03- 13رسوم الرئاسي رقم الم. 



  المفاهیم الأولیة للمحاسبة العمومیة: الفصل الأول 

 
29 

  :المصادر التقنیة للمحاسبة العمومیة : الفرع الثاني 

وهي محددة في مجموعة من التعلیمات والقرارات والمناشیر الصادرة عموما عن المدیریة العامة    

ة المالیة إلى مختلف المحاسبین العمومیین ، فبالنسبة لمحاسبة الدولة فإن القواعد التقنیة للمحاسبة لوزار 

والمتعلقة بتحدید مدونة حسابات  1967محددة في البدایة عن طریق التعلیمة العامة المؤرخة في 

طار الخزینة العمومیة ، وكذا مختلف التعلیمات المتعلقة بوضع المخطط المحاسبي للدولة ، في إ

إصلاح مؤسسات الدولة حیث أوكلت مهمة الإصلاح نظام المحاسبة العمومیة إلى وزارة المالیة عن 

طریق المدیریة العامة للمحاسبة ، والتي شكلت لجنة عمل تتكون من أخصائیین في میدان المحاسبة 

العملیات ، من أجل إعداد مخطط محاسبي جدید لتسجیل  1995العمومیة والتي بدأت العمل في سنة 

المالیة للدولة ، والذي یسمى المخطط المحاسبي للدولة ویستمد تركیبته من المخطط المحاسبي الوطني 

، والذي تم تجریبه وتطبیقه بشكل تدریجي قبل تعمیمه على مستوى القطر الوطني ، بحیث تم 

وى خزینة على مست 2000الانطلاق في تجریب المخطط المحاسبي الجدید للدول ابتداء من سنة 

  1.الولایة لكل من ولایات بومرداس ، تیبازة ، تیزي وزو ، غردایة 

أما المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فهي لا تملك إطار محاسبي موحد ، ماعدا المؤسسات    

التعلیمیة والمؤسسات الصحیة والتي تنظمها أحكام خاصة حددت كیفیة ومحتوى المحاسبة وفقا 

  2.البسیط  لأسلوب القید

  أهداف المحاسبة العمومیة :المطلب الثاني 

تهدف المحاسبة العمومیة إلى توفیر بیانات ومعلومات موضوعیة ذات مصداقیة حول نشاط القطاع    

العام ، من أجل تحقیق الشفافیة والرشادة في صرف وتداول المال العام وذلك بهدف الوصول إلى 

  .ل عن الموقف المالي ونتائج تنفیذ العملیات المالیة للدولة التحدید الصادق مع الإفصاح الكام

  :وفي هذا الإطار یمكن تحدید أهداف المحاسبة فیما یلي 

تطبیق الرقابة « التحقق من احترام ترخیصات المیزانیة في مجال الإیرادات والنفقات وذلك عن طریق - 

ود اعتمادات وأغراض الموازنة ، وسلامة المالیة قبل الصرف وأثناءه للتأكد من أن الصرف یتم في حد

إجراءاته في حدود القوانین واللوائح والإجراءات المنظمة لكیفیة التصرف والحدود التي وضعت له ، بما 

 3 »یكفل ترشید النفقات العام في تحقیق أهداف الموازنة 

                                       

  64فهیم نعیجة ، مرجع سابق، ص  1 
2    Alger , 2004 , p11 Ali bessaad , droit de la comptabilité publique, houma 

سعد بن محمد الهویدم وعبد االله بن على الحسین ، المحاسبیة في الأجهزة الحكومیة في المملكة العربیة السعودي ، معهد    3

  46، ص2005،  الادارة العامة ، الریاض
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قوق الدولة والتزاماتها توفیر نظام رقابة داخلیة فعال یضمن حمایة المال عالم ن إضافة إلى إثبات ح- 

 1.المالیة ومتابعة تحصیل حقوقها والوفاء بالتزاماتها 

 .تحقیق الرقابة على الالتزامات المالیة لمختلف وحدات القطاع العام ومتابعة الوفاء بها  - 

توفیر البیانات حول حركة التدفقات النقدیة من أجل تحدید الوضعیة المالیة للخزینة العمومیة ومن - 

 .اتخاذ القرار وتحدید مصادر تمویل الخزینة   أجل

توفیر المعلومات اللازمة لتحدید المراكز المالیة للوحدات الحكومیة المختلفة ورسم سیاساتها واتخاذ - 

 2.القرارات المتعلقة بها ،  بما یساعد على إعداد تقدیرات الموازنة العامة للدولة في الفترات المقبلة 

انون المالي مع تقدیم البیانات اللازمة لتوضیح النتائج الاقتصادیة والمالیة المترتبة إظهار نتائج تنفیذ ق

 .على أنشطة الحكومة

توفیر البیانات اللازمة لتقییم الأداء عن طریق مقارنة الأداء الفعلي مع توقعات الأداء المخطط في - 

 .المیزانیة العامة 

الإداریة الحكومیة لحمایتها والحفاظ علیها من الضیاع  أحكام الرقابة على الأصول المملوكة للوحدات- 

أو الاختلاس أو سوء الاستخدام وتوفیر البیانات والمعلومات اللازمة لرسم السیاسات والتخطیط واتخاذ 

 3.القرارات ، والرقابة والمتابعة لأداء الوحدات الإداریة الحكومیة لتقییم أدائها 

محاسبي الحكومي الفعال أن یكون قادرا على تحقیق هدفین إضافة إلى ذلك یجب على النظام ال

  : رئیسیین هما 

أن یعرض بطریقة عادة ویحقق الإفصاح كاملا عن المركز المالي ونتائج العملیات للأموال    

 .ومجموعات حسابات الوحدة الحكومیة وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها 

 .قواعد القانونیة والنظم المالیة أن یحدد بوضوح مدى الالتزام بال   

وبناءا على ما سبق یمكن عرض أهداف المحاسبة العمومیة من الجانب الوظیفي للنظام المحاسبي    

  :في خمس مجموعات رئیسیة كالآتي 

ویقصد بالمساءلة في هذا الإطار الالتزام بتقدیم تفسیرات : توفیر المعلومات اللازمة للمساءلة  - 1

الجهاز التنفیذي إلى الجهاز التشریعي أو الهیئات الرقابیة المختصة حول تنفیذ وتمویل وتبریرات من 

  :المیزانیة العامة للدولة ، والتي یمكن أن تأخذ الأشكال التالیة 

                                       
  47مرجع السابق ص سعد بن محمد الهویدم وعبد االله بن على الحسین ،   1
محمد عباس بدوي والأمیرة إبراهیم عثمان ، النظم المحاسبیة الخاصة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة مصر  ،   2

  328، ص 2000
   22، ص  2002اء للنشر ، عمان الاردن  ، محمد جمال على هلالي،  المحاسبة الحكومیة ، دار صف  3
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المساءلة المالیة للتأكد من انتظام وسلامة بیانات الدفاتر والسجلات المحاسبیة ومصداقیة التقاریر    

تثال للقوانین والتنظیمات المالیة المعمول بها ، إضافة إلى التحقق من أن الإنفاق یتم المالي ومدى الام

 .في حدود الاعتمادات المخصصة في المیزانیة العامة 

المساءلة الإداریة للتحقق من كفاءة تسییر وصرف المال العام دون إسراف والاقتصاد في استعمال    

 .الموارد من طرف الوحدات الحكومیة 

المساءلة عن الأداء لتحقیق أغراض تقییم البرامج الحكومیة ومقارنة الأهداف مع النتائج من أجل    

 .تحلیل الانحرافات وتصحیحها 

یجب على نظام المحاسبة أن یوفر آلیات تسمح :توفیر المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة  - 2

حدات الحكومیة ، للتحقق من مشروعیة بتطبیق رقابة مستمرة على إدارة المال العام من طرف الو 

العملیات المالیة للدولة ومدى احترام ترخیص السلطة التشریعیة ، عن طریق مختلف أجهزة الرقابة قبل 

  .وأثناء التنفیذ إضافة إلى أجهزة الرقابة اللاحقة 

ل المقارنة بین عن طریق توفیر تقاریر دوریة تفید في مجا: توفیر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار - 3

نتائج مختلف السنوات من أجل اتخاذ القرارات والمفاضلة بین البدائل وتقییم النتائج ، والمساعدة في 

تحدید تقدیرات المیزانیة العامة للدولة وتقدیم الاقتراحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى فعالیة 

  .الأداء وتحقق الاقتصاد والرشادة في تسییر المال العام 

بهدف توفیر بیانات مالي ذات مصداقیة : توفیر المعلومات اللازمة لإعداد الحسابات القومیة  - 4

  .حول نتائج نشاطات الوحدات الحكومیة وإدراجها في المحاسبة الوطنیة 

وذلك عن طریق إنتاج : توفیر المعلومات اللازمة لأغراض الإعلام عن النشاط الحكومي  - 5

استعمالها كوسیلة للإعلام عن نتائج العملیات المالیة للدولة لمختلف الفئات  وعرض بیانات مالیة یتم

  .المستخدمة للبیانات الحكومیة 

إضافة إلى هذه الأهداف هناك من یركز على أن النظام المحاسبي الفعال یجب أن یصمم بحیث    

جعة الداخلیة والتقییم ،  بحیث یؤدي إلى رقابة إداریة على الأموال والعملیات ، وإدارة البرامج و المرا

یفصح عن النتائج الاقتصادیة للبرامج الحكومیة بما في ذلك تحدید تكلفة الإیرادات وقیاس كفاءة أداء 

  1.الجهات الإداریة في تنفیذ البرامج والأنشطة المخطط لها 

                                       
  27،ص   1990 ،عبد الحي مرعي ومحمد الغیومي ، المحاسبة العمومیة والقومیة ، الدار الجامعیة ، الاسكندریة  1
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  :مبادئ المحاسبة العمومیة : المبحث الثالث 

امة للدولة ، إلى نظام محاسبي متكامل یحدد الإجراءات والمراحل تحتاج عملیة تنفیذ المیزانیة الع   

التي تمر بها عملیة صرف النفقات وتحصیل الإرادات ،إضافة إلى ضبط تقنیات القید المحاسبي لهذه 

  .العملیات ، وتحدید التزامات ومسؤولیات كل أعوان التنفیذ المكلفین بذلك 

بتة متعارف علیها ،تشكل الإطار المحاسبي الموحد لكل فكل نظام محاسبي یعتمد على مبادئ ثا   

محاسب ، بالنسبة لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائر، فإنه یتبنى أسس نظام المحاسبة العمومیة 

الفرنسي الذي یعتمد على وضع إطار محاسبي خاص العملیات المالیة للدولة ویختلف تماما مع مبادئ 

  .ص المحاسبة العامة للقطاع الخا

  : دراسة مبدأین أساسیین : ونتناول فیما یلي    

  .مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي - 

  .مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات - 

  :مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي : المطلب الأول

هو مبدأ الفصل بین مهام الأمر بالصرف  المبدأ الأساسي الذي یعتمده نظام المحاسبة الفرنسي   

والمحاسب العمومي ،  عن طریق تقسیم مهام أعوان المحاسبة العمومیة إلى مراحل إداریة ومحاسبیة 

  .متكاملة 

ومن أجل دراسة هذا المبدأ وجب تحلیل مضمون هذا الأخیر عن طریق عرض أهدافه ، استثناءاته    

  .، والنتائج المترتبة عن تطبیقه 

  :تعریف مبدأ الفصل بین مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي :لفرع الأول ا

المبدأ الأساسي الذي یبنى علیه نظام المحاسبة العمومیة هو مبدأ الفصل بین مهام أعوان المحاسبة 

العمومیة بحیث یختص كل من الآمر بالصرف بمهام تختلف عن مهام المحاسب العمومي ولا یتدخل 

  .جال اختصاص الآخركل عون في م

هذا الاختصاص في عملیات تنفیذ المیزانیة یتمثل في تقسیم المهام من أجل التحكم في عقلنة    

تسییر الأموال العمومیة ، إذ یعتبر هذا المبدأ قاعدة أساسیة في هیكل نظام المحاسبة العمومیة في 

محاسبة العمومیة والذي یحدد المتعلق بال 1990أوت  15المؤرخ في  21- 90الجزائر وفق القانون 

  1.مجال واختصاص كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

                                       
مطبوعة موجهة لطلبة للسنة الرابعة ،تخصص  محاسبة ، المدرسة العلیا للتجارة  ،محمد براق ، المحاسبة العمومیة   1

  ).49-48(ص ، 1999/2000
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یتعلق مفهوم الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بجانب تقسیم السلطات اذ لكل    

منهما سلطة مستقلة عن الأخر لیس بینهما علاقة رئاسیة ،بإضافة إلى ذلك یرتبط مفهوم الفصل 

هناك فصل تام « صیة حیث یمنع القیام بالوظیفتین من قبل شخص واحد وعلى هذا الأساس بالشخ

بین مهمة ومسؤولیة كل من الآمر بالصرف الذي یتولى تنفیذ المیزانیة من خلال إجراءات الالتزام 

إجراءات والتصفیة والأمر بالدفع بینما یتولى المحاسب العمومي التنفیذ الفعلي للمیزانیة وذلك من خلال 

    1»الدفع والتحصیل 

المحاسب  بالصرف و الآمر أسباب وأهداف مبدأ الفصل بین مهام: الفرع الثاني 

  :العمومي 

تطبیقا لهذا المبدأ ، تسند مهمة تنفیذ مختلف مراحل تحصیل الإیرادات وتسدید النفقات إلى أعوان    

التسدید وكذا المحاسب لا یستطیع أن مختلفة ،بحیث أن الآمر بالصرف لا یستطیع أن یقوم بنفسه ب

یدفع دون أن یتحصل على سند الأمر بالصرف بسبب اختلاف وتنافي صلاحیات كل منهما في تنفیذ 

العملیات المالیة للدولة ، والذي ینتج عنه تحدید صلاحیات كل من المحاسب العمومي والآمر 

  .بالصرف 

العملیات المالیة وفقا للقوانین المعمول بها  régularitéفالأول یختص في مجال مراقبة مشروعیة    

  :ویرجع تطبیق هذا المبدأ إلى الأسباب الموالیة  opportunitéوالثاني یختص بمجال الملائمة 

 تقسیم المهام . 

  تسهیل المراقبة. 

  وحدة الصندوق. 

  مقاومة الغش. 

ى محاسبیة ، فالمهام الإداریة هي تمر عملیة تنفیذ المیزانیة بمراحل إداریة وأخر  :تقسیم المهام  - 1

من اختصاص الآمر بالصرف وتدرج في نطاق الملائمة ، أما مهام المحاسب فتقتصر على الجانب 

المحاسبي الذي یدرج ضمن نطاق المشروعیة وكذلك هو المؤهل قانونا في مجال تداول وحیازة الأموال 

  .والقیم العمومیة  

  .مهام كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي  ویوضح الشكل أدناه كیفیة تقسیم   

    

  

  

                                       
  .50ص  ، مرجع سابق،محمد براق ، المحاسبة العمومیة   1
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 مراحل تنفيذ عمليات الميزانية 

 المرحلة الإدارية                                                                        المرحلة المحاسبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - إعداد الحساب الإداري           •                           •      -  إعداد حساب التسيير 

 

 التسديد

 

  الالتزام -  مجال النفقات

  التصفية 

إصدار الأمر  - 

  بالصرف 

 مجال الإيرادات

المحاسب العمومي مجال اختصاص 

 ، ومراقبة مشروعية العمليات المالية

مجال اختصاص الآمر بالصرف 

 الملائمة

 التحصيل

  الإثبات  - 

  التصفية  - 

 إصدار الأمر بالتحصيل - 

 المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90معطیات القانون: المصدر  3: جدول 
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یسمح تقسیم المهام بین أعوان المحاسبة العمومیة بالتحكم في تسییر الأموال العمومیة عن طریق    

حساب الإداري الذي یقوم بإعداده  المراقبة المزدوجة لكل عون على الآخر ، بواسطة المطابقة بین ال

  .الآمر بالصرف  وحساب التسییر الذي یقوم بإعداده المحاسب العمومي 

... الالتزامات ، الأمر بالصرف «یقوم الآمر بالصرف بإعداد الحساب الإداري :تسهیل المراقبة  - 2

ناتجة عن تنفیذ أوامر ویقوم المحاسب العمومي بإعداد حساب التسییر بتسجیل التدفقات النقدیة ال» 

تسهیل مراقبة مجلس المحاسبة عن طریق مقارنة مدى تطابق كل من « الأمر بالصرف ، وبالتالي 

  1.»الحسابین من أجل التحقق من صحة الحسابات ومشروعیة عملیات تنفیذ المیزانیة 

المراقبة  الفصل بین مهام الآمر بالصرف یساهم في حمایة الأموال العمومیة عن طریق ازدواجیة

بحیث یقوم كل عون بمراقبة الآخر لكي یكون الحساب الإداري مطابقا لحسابات التسییر الخاص 

  .بالمحاسب العمومي

المحاسب العمومي هو العون المؤهل قانونا لتسییر وتداول الأموال والقیم  :وحدة الصندوق  - 3

ث تودع الأموال العمومیة في بحی unité de caisseالعمومیة ویتم ذلك في إطار وحدة الصندوق 

صندوق واحد تحت مراقبة وزارة المالیة ، وعلیه فإن شبكة المحاسبیة العمومیین تخضع لسلطة ورقابة 

  .وزیر المالیة ، أما الآمر بالصرف فهو یخضع لسلطات تنفیذیة مختلفة 

سب العمومي ، هي وتتمثل النتیجة المباشرة لتطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحا   

أن الآمر بالصرف  لا یملك حساب الصندوق ولا یمكنه تداول الأموال والقیم العمومیة إلا في حالات 

  .استثنائیة بترخیص من وزارة المالیة عن طریق إنشاء الوكالات المالیة 

 یتم حمایة الأموال العمومیة عن طریق تقید وتحدید اختصاص وصلاحیات كل: مقاومة الغش  - 4

من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ، لا یستطیع أن یقوم الآمر بالصرف بتسدید النفقات لأنه لا 

یملك صلاحیات قانونیة تمكنه من تداول الأموال العمومیة ، ولا یستطیع المحاسب العمومي أن یقوم 

الي یصعب هذا بالتحصیل أو الدفع دون استلام الآمر بتنفیذ هذه العملیات من الآمر الصرف ،وبالت

المبدأ اختلاس أو سرقة الأموال العمومیة ، لأن من یحدد مجال صرف الأموال العمومیة لیس هو من 

  .یدفع

                                       
1 R. muzellec ,finance ,publique , édition dalloz , 1970 , p 255. 
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  :استثناءات مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي : الفرع الثالث 

في نظام تسییر  یطبق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كقاعدة أساسیة   

الأموال العمومیة للدولة وتنفیذ المیزانیة ، ولكن  یقبل هذا المبدأ بعض الاستثناءات الناجمة عن 

  .التطبیق المیداني لمراحل تسدید النفقات وتحصیل الإیرادات 

  الاستثناءات من جانب تسدید النفقات : أولا

الحال في المدفوعات التي تتم عن طریق یرخص للآمر بالصرف أن یقوم بنفسه بالدفع ، كما هو    

، حیث یسمح للآمر بالصرف عن طریق هذا الصندوق أن   régie d’avanceصندوق التسبیقات 

یدفع بعض النفقات ذات الطابع الاستعجالي والنفقات المتكررة ذات المبالغ المنخفضة بحیث یرخص 

رف وزیر المالیة ووزیر الإدارة له فتح هذا الصندوق عن طریق ترخیص مسبق مصادق علیه من ط

المعنیة بالصندوق ، ویقوم المحاسب العمومي بمراقبة العملیات المالیة التي تمت بواسطة صندوق 

 1993جانفي  19المؤرخ في  01- 93من المرسوم التشریعي رقم  135التسبیقات وقد حددت المادة 

  1:ستثناء لهذا المبدأ كما یلي ، جمیع النفقات التي تشكل ا 1993المتضمن لقانون المالیة 

  :النفقات التي تدفع دون الأمر بالصرف مسبقا  - 1

  المدفوعات التي تمت عن طریق صندوق التسبیقات. 

  الدین الأصلي والفوائد الواجبة الدفع الخاصة بدیون الدولة وأیضا خسائر الصرف على رأس

 .المال الأصلي 

 عنوان عملیات التجهیز العمومي التي استفادت من النفقات ذات الطابع النهائي التي نفذت ب

 .تمویلات خارجیة 

  : النفقات التي تدفع بدون الآمر بالصرف  - 2

  معاشات المجاهدین ومعاشات التقاعد المدفوعة من میزانیة الدولة. 

  المرتبات المدفوعة لأعضاء القیادة السیاسیة وأعضاء الحكومة. 

  المصاریف والأموال الخاصة. 

  الاستثناءات من جانب تحصیل الإیرادات : ا ثانی

استثناء یرخص للآمر بالصرف تحصیل الإیرادات عن طریق إنشاء صنادیق تحصیل الإیرادات    

régie de recette    بترخیص من المحاسب العمومي الذي یرخص له بتحصیل الإیرادات الخاصة

صالح الآمر بالصرف القائمة على إذا كانت طبیعة عمل الآمر بالصرف تتطلب ذلك ، وتكون م

تسییر هذا الصندوق ملزمة بإیداع المبالغ المحصلة عن طریق الصندوق لدى المحاسب العمومي ، 

                                       
  22محمد مسعي ، مرجع سابق ، ص     1
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الذي یتحقق من صحة الحسابات ومشروعیة العملیات ، ثم یطالب الآمر بالصرف بإصدار  سند 

ملیات هذا من جهة ، ومن جهة الآمر بالتحصیل إجمالي تصحیحي ، من أجل القید النهائي لهذه الع

أخرى یرخص للمحاسب العمومي تحصیل الأموال التي تودع لدیه من طرف المدین الذي یسدد المبالغ 

المالیة نقدا من تلقاء نفسه ، دون أن توفر سند التحصیل لدى المحاسب في انتظار إصدار سند الآمر 

  .بالصرف التصحیحي من طرف الآمر بالصرف 

  :نتائج تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي : الفرع الرابع 

یمكن تلخیص النتائج المترتبة عن تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب    

  1:العمومي في ما یلي

  یتنافى منصب الآمر بالصرف مع منصب المحاسب وبالتالي یمنع لأزواج الآمرین بالصرف

 .الأحوال بأن یكونوا محاسبین معینین لدیهم والعكس بأي حال من 

  ینتمي الآمر بالصرف لهیئة إداریة تختلف عن هیئة المحاسب العمومي وعلیه لا یملك الآمر

 .بالصرف أي سلطة إداریة على المحاسب العمومي والعكس صحیح 

 ر بالصرف ینتمي ینتمي المحاسب العمومي لهیئة إداریة واحدة وهي وزارة المالیة ، أما الآم

 .لمختلف الوزارات 

  تعتبر مسؤولیة المحاسب العمومي مسؤولیة شخصیة ومالیة في مجال مشروعیة العملیات

المالیة لتنفیذ المیزانیة والتي تختلف عن مسؤولیة الآمر بالصرف الإداریة في مجال ملائمة 

 .عملیات تنفیذ المیزانیة 

 ل قانونا لتسییر وتداول القیم والأموال العمومیة ، المحاسب العمومي هو العون الوحید المؤه

وهو الذي یختص بعملیات دفع النفقات وتحصیل الإیرادات ، بحیث یعتبر شبه محاسب كل 

شخص یتدخل في مهام المحاسب العمومي دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي وبالتالي 

 .المطبقة على المحاسب العمومي  یخضع لنفس الالتزامات ویطلع لنفس العقوبات والمسؤولیات

  :نقد مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي  

أهم العیوب التي توجه لمبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي هو تقسیم وحدة    

إلى عرقلة وبطئ نشاط الإدارة العمومیة إلى مرحلتین ، مرحلة إداریة ومرحلة محاسبیة ، وهذا ما یؤدي 

تنفیذ العملیات المالیة للدولة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أولویات الآمر بالصرف ذات الطابع 

السیاسي والإداري ضمن مجال الملائمة تختلف عن أولویات المحاسب العمومي التي تتمثل في مجال 

                                       
إصلاحه ، مذكرة مقدمة ضمن  شلال زهیر ، نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة وآفاق  1

متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، فرع نقود ومالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر 

  29، ص  2001-2002،
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ذ القرار قد تؤدي إلى تضارب التحقق من مشروعیة العملیات المالیة للدولة ، هذه الثنائیة في اتخا

وجهة نظر المحاسب العمومي مع الآمر بالصرف ،و یجدر الذكر هنا أن الكلمة الأخیرة تعود إلى 

المحاسب العمومي الذي یرخص له القانون رفض تنفیذ أوامر الآمر بالصرف لاسیما أن حالات 

  .ودة قانونا اللجوء  إلى عملیة تسخیر المحاسب العمومي في حالة رفض الدفع محد

  :مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات  :المطلب الثاني 

في ظل احترام القواعد الكبرى للمیزانیة ، تتبنى قواعد المحاسبة العمومیة مبدأ عدم تخصیص    

المبلغ الإجمالي للإیرادات یستعمل لتغطیة كل النفقات العمومیة دون « الإیرادات للنفقات بحیث أن 

  1.»ة بین الإیرادات والنفقات ودون تخصیص إیراد معین لتحقیق نفقة معینة إجراء المقاص

  :وتنتج عن قاعدة شمولیة المیزانیة قاعدتان أساسیتان في تنفیذ المیزانیة 

قاعدة عدم المقاصة بین الإیرادات والنفقات حیث تسجل الإیرادات في میزانیة الدولة بمبلغها الخام  - 

  .صرفت من أجل تحصیلها دون إنقاص الأعباء التي 

  .قاعدة عدم تخصیص الإیرادات للنفقات  - 

  .وسنحاول فیما یلي تبیان تعریف لهذا المبدأ ونتائج تطبیقه والاستثناءات الواردة علیه  

  :تعریف مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات : الفرع الأول 

ن تخصص الموارد المالیة الناتجة عن تشكل كل الإیرادات وحدة متكاملة في المیزانیة ولا یمكن أ   

تحصیل إیراد معین إلى تمویل تحقیق نفقات خاصة دون غیرها ، فكل موارد تحصیل الإیرادات 

المتوقعة في المیزانیة تستعمل لتمویل وتغطیة كل النفقات ، هذا من أجل تحقیق الشفافیة في مجال 

جانب تفادي تبذیر الموارد العمومیة عن طریق  إعداد وتنفیذ ومراقبة المیزانیة العامة للدولة ، إلى

  . تحقیق التوازن في تمویل النفقات

  :نتائج تطبیق مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات : الفرع الثاني 

من أجل احترام قاعدة شمولیة المیزانیة تتبنى المحاسبة العمومیة مبدأ عدم تخصیص الإیرادات    

  2:عدتین أساسیتین في نظام المحاسبة العمومیة وهما للنفقات الذي ینتج عن تطبیق قا

  .قاعدة وحدة الصندوق - قاعدة وحدة الخزینة   - 

یجب أن تودع كل الأموال العمومیة لدى الخزینة العمومیة مهما كانت  :قاعدة وحدة الخزینة : أولا 

  .ذات الطابع الإداري  طبیعة ممتلكها سواء كانت للدولة ، الولایة ، البلدیة ، أو المرافق العمومیة

                                       
  .95، ص   2003محمد الصغیر بعلي ، یسرى أبو العلاء ، المالیة العامة ، دار العلوم ، الجزائر ،   1
   99، ص   2001حسین الصغیر ، دروس في المالیة العامة ، المحاسبة العمومیة ، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ،   2
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وتستعمل الخزینة العمومیة السیولة المتوفرة من أجل تمویل صنادیق المحاسبین العمومیین على 

مستوى التراب الوطني لتسدید النفقات العمومیة للدولة ، وعلیه فیمكن للمحاسب العمومي استعمال 

ون أن تستفید الهیئات العمومیة من هذه السیولة المتوفرة للهیئات العمومیة من أجل دفع نفقات الدولة د

المیزة لأن المحاسب لا یمكن أن یدفع نفقة مبرمجة مثلا في میزانیة الولایة إذا لم تتوفر الأموال في 

  .حساب الولایة لدى الخزینة العمومیة 

المتعلق بقانون المالي  1984-07-07الصادر في   17-84من القانون  08وقد كانت المادة    

في منع تخصیص الإیرادات العمومي لنفقات عمومیة ومحددة إذ أن كل الإیرادات تستعمل  صریحة

لا یمكن تخصیص « : لتغطیة نفقات المیزانیة العامة للدولة ونصت هذه المادة صراحة على ما یلي 

  » تمییز أي إیراد لتغطیة نفقات خاصة وتستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة العامة للدولة بلا 

یجب على كل محاسب عمومي أن یودع الأموال العمومیة التي : قاعدة وحدة الصندوق: ثانیا 

بحوزته في حساب صندوق واحد وحساب بریدي واحد  ولا یجوز له أن یفتح حسابات أخرى ، لتفادي 

لمحاسب وجود عدة صنادیق لدى محاسب عمومي واحد ولتسهیل عملیة المراقبة ، وبالتالي یمنع على ا

العمومي فتح حساب بنكي إلا في حالات خاصة ولفترة مؤقتة لتسدید نفقة استثنائیة وبترخیص من 

  . وزارة المالیة 

وتطبیقا لمبدأ عدم التخصیص ، یمنع المحاسب العمومي أن یخصص مبلغ معینا في حساب    

حساب الصندوق أو الحساب  الصندوق لتسدید نفقة معینة دون غیرها وبالتالي كل السیولة المتوفرة في

الجاري للبرید والمواصلات أو الحساب الجاري للخزینة لدى البنك المركزي ، تستعمل لتسدید كل 

  .النفقات دون تمییز 

  :استثناءات مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات : الفرع الثالث  

ونا لاعتبارات تطبیقیة یقبل مبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات عدة استثناءات محددة قان   

والمتعلق بقوانین  07/07/1984المؤرخ في  84-17من القانون رقم  08ومیدانیة حیث تنص المادة 

المالیة على تخصیص إیرادات معینة لتمویل دفع نفقات معینة دون غیرها من النفقات العمومة في 

  1:الحالات الاستثنائیة الموالیة 

م تحدید إنشاء أو إلغاء المیزانیات الملحقة  بموجب قانون المالیة ن یت :المیزانیات الملحقة : أولا

ویكون موضوع میزانیة ملحقة ،المؤسسات العمومیة  ذات الطابع التجاري ، والتي تستفید من إعانات 

مالیة تدفع من المیزانیة العامة للدولة ، غیر أن إیرادات هذه المؤسسات تصرف لتغطیة نفقاتها فقط 

  .اهم في تمویل باقي النفقات العمومیة  دون أن تس

                                       
  . 99حسین الصغیر ، مرجع سابق ، ص  1
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جدر الذكر هنا أن قانون المالیة في الجزائر یتبنى وجود میزانیة ملحقة واحدة وهي المیزانیة یو    

الملحقة للبرید والمواصلات  ، وتشكل هذه الأخیرة استثناءا لمبدأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقات ، 

ة الملحقة لا تدفع للخزینة بل تخصص لتغطیة النفقات المسجلة في لأن الإیرادات المتوقعة في المیزانی

  .المیزانیة الملحقة دون غیرها من النفقات العمومیة المسجلة في المیزانیة العامة للدولة 

وهي حسابات تفتح وتغلق بموجب قانون المالیة ویتم بواسطتها : الحسابات الخاصة للخزینة : ثانیا 

صة ، حیث تخصص الإیرادات المسجلة في هذه الحسابات لتمویل نفقات تسجیل عملیات مالیة خا

معینة دون غیرها من النفقات العمومیة والتي یتم عن طریقها تخصیص بعض موارد الحسابات 

المتعلق  07/07/1984المؤرخ في  84- 17من القانون رقم  48الخاصة للخزینة وحسب المادة 

  1:إلى بقوانین المالي تنقسم هذه الحسابات 

والتي تدرج فیها الإیرادات والنفقات لتنفیذ عملیات ذات طابع صناعي وتجاري : الحسابات التجاریة  -أ

  .تقوم بها المصالح العمومیة للدولة بصفة استثنائیة 

حسابات التخصیص الخاص والتي تتضمن العملیات الممولة بواسطة موارد خاصة في میزانیة  -ب

  .الدولة

  .یقات حسابات التسب - ج

  .حسابات القروض  -د

  .حسابات التسویة مع الحكومات الأجنبیة  - ه

تشمل الأموال المخصصة  :الأموال المخصصة للمساهمات وإجراء استعادة الاعتمادات : ثالثا 

للمساهمات على مجمل المبالغ المدفوعة بدون مقابل لفائدة المیزانیة العامة للدولة من طرف 

الاعتباریین قصد المساهمة  أو المشاركة في إنجاز مشاریع أو تسدید نفقات الأشخاص الطبیعیین أو 

حیث تودع هذه ....) تلیطون ، التبرع لبناء مساجد ( ذات منفعة عامة وتحت مراقبة الدولة مثل 

الأموال في حسابات خاصة ویتم تخصیص استعمال هذه الموارد طبقا لهدف المساهمة التي رصدت 

  .من أجلها 

فیما یخض إجراءات استعادة أو استرداد الاعتمادات ، فهي عملیة یتم عن طریقها استعادة  أما   

  . الاعتمادات لفائدة الإدارة المعنیة بالنسبة للمبالغ المدفوعة بغیر حق للخزینة

  

  

                                       
یة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر  07/07/1984المتعلق بقوانین المالیة المؤرخ في  17- 84من القانون ، 48المادة   1

  .10، ص   28، العدد 10/07/1984المؤرخة في 
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  : خلاصة  الفصل الأول 

التي تقرها السلطة  إن المحاسبة العمومیة  تعتمد على مجموعة من القواعد والإجراءات القانونیة   

التشریعیة لكل دولة ، حیث تنسق هذه القواعد مع الخصائص الممیزة لخدمة المصلحة العامة من جهة 

دارة والرقابة الحكومیة من جهة أجرى للوصول إلى تحیق أهداف ÷، ومع احتیاجات التخطیط وال

  .تمع النشاطات الحكومیة المختلفة من أجل ضمان الرفاهیة لجمیع أفراد المج

فمن الطبیعي أن یخصها المشرع الجزائري بإجراءات خاصة  ، وتعتمد أیضا على قواعد قانونیة    

والمتعلق بالمحاسبة العمومیة وقواعد تقنیة صادرة عن  15/08/1990المؤرخ في  21-90مثل قانون 

ابات المتعلقة وزارة المالیة التي تهدف إلى تحدید وصف كیفیة تسجیل العملیات المالیة وعرض الحس

بها الخاص بتنفیذ میزانیة الدولة والهیئات العمومیة ، كما تهدف المحاسبة العمومیة إلى تحقیق حسن 

  .سیر هذه الهیئات العمومیة وضمان حمایة الأموال العامة من الفساد والضیاع 

ة في كما اتضح لنا من خلال هذا الفصل أنه یمكن حصر مجالات  تطبیق المحاسبة العمومی   

عنصرین أساسیین وهما الجانب العضوي أي ما تحقق بالهیئات العمومیة ، والجانب المادي الذي 

  .یخص العملیات المالیة المحاسبیة 

أن المحاسبة العمومیة تقوم أیضا على العدید من المبادئ الأساسیة في تنفیذها للعملیات المالیة    

  .الواجب احترامها وتطبیقها 
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  :تمهید 

نظرا لحساسیة المالیة العمومیة لأي دولة ، فإن جمیع الأحكام القانونیة والتنظیمیة تجبر أعوان    

المحاسبة العمومیة بالرقابة على تنفیذ العملیات من جهة من أجل الحفاظ على الأموال العمومیة ومن 

مسؤولیات ضخمة وخطیرة إذا جهة أخرى من أجل حمایة الأعوان أنفسهم الذین یمكن أن تترتب علیهم 

  1.أهملوا هذه الرقابة 

وللإشارة هنا فإننا سنتناول قضیة الرقابة على المال العام من منطلق الأدوات والآلیات التي توفرها    

المحاسبة العمومیة في سبیل تحقیق هذه الرقابة ومختلف الإجراءات المنصوص علیها في قانون 

  . م عملیة تسییر المال العام ومشروعیة استعماله المحاسبة والتي تعمل على تنظی

وبناءا على ما سبق سنقوم في هذا الفصل بعرض الآلیات القانونیة والمحاسبیة لحمایة النظام العام 

  .وذلك من خلال ثلاث مباحث 

المبحث الأول نتكلم فیه عن أعوان المحاسبة العمومیة ومهامهم  ونتطرق فیه إلى كل من الآمر    

  .صرف والمحاسب العمومي من خلا بیان مهامهم ومسؤولیاتهم بال

نتطرق فیه إلى الآلیات المحاسبیة والقانونیة في تنفیذ المیزانیة من خلال  إجراءات : المبحث الثاني    

  .التنفیذ ، الرقابة الذاتیة ، رقابة المراقب المالي 

ن خلال الوقوف على الایجابیات خصص لتقییم دور المحاسبة العمومیة م: المبحث الثالث    

  .والنقائص الواردة فیها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                       
  .09،ص  مرجع سابقزهیر شلال ،   1
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  :أعوان المحاسبة العمومیة ومهامهم : المبحث الأول 

یضطلع بتنفیذ  عملیات الموازنة ویكون مسؤول علیها أعوان مخصصین لأداء هذه المهمة ، إذ    

النفقات « یذ العملیات المالیة العمومیة یعتمد نظام المحاسبة العمومیة بالجزائر على عدة أعوان في تنف

ولكل واحد منهم مهام خاصة ومحددة قانونا تمیزه عن الآخر ، ویكون بذلك المسؤول » والإیرادات 

  :على تنفیذها ومتابعتها و سنسلط الضوء هنا على كل من 

  .الآمر بالصرف  - 

 .المحاسب العمومي  - 

و المتعلق بالمحاسبة العمومیة  1990أوت  15في  المؤرخ 21- 90وذلك حسب ما جاء به قانون    

  .فإن الأعوان المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة هم الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون 

وعلى الرغم من الدور الفعال الذي یلعبه المراقب المالي في تنفیذ النفقات العمومیة إلا أن القانون    

  .بالتنفیذ بل أدمجه في الآلیات الخاصة بالرقابة  لم یمنحه صفة عون مكلف 21- 90

و تدخل هؤلاء الأعوان في عملیات تنفیذ النفقات العمومیة یكون على مختلف مراحلها بشكل منظم    

  .و محدد قانونا و هذا من أجل إعطاء أكثر شفافیة في تسییر الأموال 

  :الآمر بالصرف : المطلب الأول 

مختصا في تنفیذ المحاسبة العمومیة ، حیث یعتبر متصرفا إداریا باسم  یعد الآمر بالصرف عونا   

الدولة ،وإلى جانب المهام الإداریة ، یضطلع الآمر بالصرف بمهام مالیة تكمل نشاطها الإداري ، 

  .وسنتطرف إلى تعریف الآمر بالصرف وتصنیفه ، ومهامه ومسؤولیاته 

  :تعریف الآمر بالصرف : الفرع الأول 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة یعتبر آمرا بالصرف كل  21-90من القانون  23نص المادة  حسب   

شخص مؤهل قانونا بتنفیذ عملیات المیزانیة المتعلقة بإجراءات الإثبات والتصفیةّ ، وإصدار سند الأمر 

یر حوالات بالتحصیل من جانب الإیرادات والقیام بإجراءات الالتزام والتصفیة والأمر بالصرف أو تحر 

  1.الدفع من جانب النفقات

الآمر بالصرف لا ینتمي إلى إدارة مالیة مختصة لكونه یمتلك صفة مسیر إداري، مكلف ( إذ أن    

  2.)بإدارة تسییر مرفق عام ، وصلاحیاته المالیة ما هي إلا مكملة لنشاطه الإداري 

                                       
، الجریدة الرسمیة  15/08/1990المتعلق بالمحاسبة العمومیة المؤرخ في  21-90من قانون المحاسبة العمومیة ، 23المادة   1

  . 1134ص ، 35للجمهوریة الجزائریة العدد 
2 M.lascombe et x.vander driesseche, finance publique édition dalooz ,paris,1998,p : 114  
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اعات المحلیة أو المرافق العامة وعلیه فإن الآمر بالصرف هو موظف یتصرف باسم الدولة والجم   

ذات الطابع الإداري ، یختص بإدارة وتسییر مرفق عام ،  وإلى جانب الاختصاص الإداري للآمر 

بالصرف یمتاز باختصاص مالي في مجال المحاسبة العمومیة ، حیث یقوم بتحریر أوامر الصرف 

لذي یقوم بواسطته المحاسب العمومي للنفقات وأوامر تحصیل الإیرادات والتي تمثل السند القانوني ا

  .بتنفیذ العملیات المالیة المرخصة في المیزانیة 

والجدیر بالذكر أن الآمر بالصرف هو العون المكلف قانونا بتحدید مجال استعمال الأموال    

العمومیة ،سواء من حیث طرق التعامل مع المتعاملین الاقتصادیین ، السعر ، الكمیة ، نوع السلع 

لخدمات ، وذلك في حدود الاعتمادات المرخصة  في المیزانیة ، وفق القوانین والتنظیمات المعمول وا

  1.بها وهو ما یعرف بمجال الملائمة في الأموال العمومیة والذي یختص به الآمر بالصرف دون غیره 

  :تصنیف الآمرین بالصرف : الفرع الثاني 

العمومیة الآمر بالصرف إلى أصناف حسب العملیات  المتعلق بالمحاسبة 21- 90یصنف القانون    

  .التي یختص بها كل منهم وسندرج في هذا العنصر مختلف أصناف الآمرین بالصرف 

  الآمرون بالصرف الرئیسیون : أولا 

یقصد بالآمرون بالصرف الرئیسیون هم اللذین یصدرون أوامر الدفع لفائدة الدائنین وأوامر الإیرادات    

ین وأوامر تفویض  الاعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف الثانویین الخاضعون لسلطتهم ، ضد المدین

  .وذلك في حدود رخص البرامج والاعتمادات المرخصة في المیزانیة 

  2:یمنح قانون المحاسبة العمومیة صفة الآمر بالصرف الرئیسي لكل من    

 الشعبي ، مجلس المحاسبة المسؤولین المكلفین بتسییر المجلس الدستوري ، المجلس . 

  الوزراء في حدود الاعتمادات المفتوحة في میزانیة الدولة المخصصة لتسییر الوزارة إضافة إلى

 .الحسابات الخاص للخزینة المرخصة في قانون المالیة 

  الوالي في حدود میزانیة الولایة. 

  رؤساء المجالس البلدیة اللذین یتصرفون لحسابات البلدیات. 

 ؤولین المعینین قانونا على رأس المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المس. 

  المسؤولین المعینین قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة. 
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  الآمرون بالصرف الثانویین : ثانیا 

ویقومون یقصد بهم الأشخاص المسؤولون المنصبون على رأس المصالح العمومیة غیر المركزیة ،    

بإصدار حولات الدفع لفائدة الدائنین وأوامر الإیرادات صد المدینین في حدود الاعتمادات المفوضة من 

  .طرف الآمر بالصرف الرئیسي 

المدیرین الجهویین والمدیرین اللذین یمثلون : وبالتالي فإن الآمرین بالصرف الثانویین یتكونون من    

مستوى الولایة ، في حدود الاعتمادات المفوضة لهم سواء  المصالح غیر المركزیة لوزارة على

اعتمادات التسییر أو التجهیز التي تأخذ شكل رخص برامج متعددة السنوات ورخص الدفع التي تحدد 

  . الحد الأعلى لاعتمادات الدفع الخاصة بمیزانیة التجهیز المرخصة خلال السنة 

  الآمر بالصرف الوحید : ثالثا 

صفة الآمر بالصرف الذي یمتلكها الوالي بالنسبة لتنفیذ میزانیة الولایة ، فإنه یمتلك  إضافة إلى   

صفة الآمر بالصرف الوحید بالنسبة لتنفیذ برامج التجهیز اللامركزیة  للدولة على مستوى الولایة بحیث 

ذها وفقا لبرنامج ترخص على أساس میزانیة الدولة واعتمادات بالرقم التسلسلي للوالي ، الذي یتولى تنفی

  .التجهیز السنوي المقرر من طرف الحكومة 

  الآمر بالصرف المفوض : رابعا 

یمكن للآمر بالصرف الرئیسي أو الثانوي تفویض التوقیع للموظفین المرسمین العاملین تحت    

  سلطتهم المباشرة ، وذلك في حدود الصلاحیات المخولة لهم  وتحت مسؤولیتهم ، وبالتالي یستطیع

الآمر بالصرف المفوض أن یقوم بتنفیذ العملیات المالیة في حدود صلاحیات التفاوض وتحت 

  .مسؤولیة ومراقبة الآمر بالصرف الذي منحه تفویض التوقیع 

ویستطیع الآمرین بالصرف في حالة غیاب أو مانع تعیین مستخلف یتولى مكانه مهام تسییر وإدارة    

  .سب العمومي المرفق العام بعد إعلام المحا

  : مسؤولیة الآمر بالصرف: الفرع الثالث 

یعتبر الآمر بالصرف مسؤولا مدنیا وجزائیا على العملیات اللاشرعیة التي یقوم بها على الأخطاء    

التي یرتكبها في تسییر المرافق العامة ، فهو مسؤول على كل المخالفات الصریحة للقوانین والتنظیمات 

  .یتم إثباتها بعد التحقیق والتدقیق من طرف هیئات المراقبة  المعمول بها ، والتي

  1:ومن أجل دراسة طبیعة مسؤولیة الآمر بالصرف ، سیتم عرض ما یلي 

 المسؤولیة السیاسیة 

  المسؤولیة المدنیة والجزائیة 
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  المسؤولیة أمام مجلس المحاسبة 

  المسؤولیة المالیة 

  المسؤولیة السیاسیة : أولا 

ة خاصة بالآمرین بالصرف الرئیسیین لاسیما الوزراء ، حیث تخصص لهم اعتمادات هي مسؤولی   

مالیة من أجل تنفیذ برنامج الحكومة ، وهم مسؤولون أمام الحكومة والمجلس الشعبي والوطني ، على 

مدى تحقیق الأهداف المسطرة ، و الرشادة في استعمال الأموال العمومیة ، وتنفیذ المیزانیة  وتنفیذ 

  .رامج التجهیز للدولةب

  المسؤولیة الجزائیة: ثانیا 

وذلك عن طریق فحص وتدقیق الحساب الإداري للآمر بالصرف من طرف مجلس المحاسبة ، في    

حالة إثبات وجود مخالفات صریحة للقوانین والتنظیمات المعمول بها ، ذات طابع جزائي وفقا للقانون 

ل ملف إلى وكیل الجمهوریة ، للقیام بإجراءات المتابعة الجنائي ، یستطیع مجلس المحاسبة إرسا

  .الجزائیة للآمر بالصرف المعني بالأمر بعد إعلان وزیر العدل 

  المسؤولیة المدنیة : ثالثا 

إذا ارتكب الآمر بالصرف خطأ شخصیا  أثناء إنجاز مهامه الإداریة والمالیة فإنه یكون مسؤولا    

  1.ببه للأفراد المتضررین والخزینة العمومیة شخصیا عن تعویض الضرر الذي یس

  المسؤولیة أمام مجلس المحاسبة : رابعا 

یعتبر الآمر بالصرف مسؤولا أمام الغرفة التأدیبیة للمیزانیة والمالیة التابعة لمجلس المحاسبة ، التي    

صرف الأموال  تقوم بتقییم تسییر الآمر بالصرف للمرفق العام وتقییم مدى الرشادة و العقلنة في

العمومیة ، إلى جانب مراقبة مدى مشروعیة العملیات المالیة التي قام بها ومدى مطابقتها للقوانین 

والتنظیمات المعمول بها حیث یعتبر الآمر بالصرف مسؤولا أما هذه الغرفة على كل مخالفة صریحة 

  .ضررا بالخزینة العمومیة  لقواعد المیزانیة والمالیة لكل العملیات التي قام بها والتي ألحقت

وتهدف الرقابة التي تمارسها هذه الغرفة إلى التأكد من تطبیق قانون المالیة وقواعد المیزانیة لاسیما    

في ما یخص فحص وتدقیق شرعیة العملیات المالیة للآمرین بالصرف واحترام ترخیصات المیزانیة ، 

الأموال العمومیة من جانب الاقتصاد والرشادة في حیث تقوم بتقییم تسییر المرفق العام واستعمال 

  .التصرف في الأموال العمومیة 

المتعلق بمجلس المحاسبة   17/07/1995المؤرخ في  95-20من الأمر  88وتحدد المادة رقم    

خمسة عشر مخالفة في مجال قواعد المیزانیة والمالیة ، وإذا ما تم إثبات هذه المخالفات عند التحقیق 
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لحساب الإداري للآمر بالصرف ، تختص هذه الغرفة بأخذ مسؤولیة  ومحاكمة الآمر بالصرف في ا

  .المعني 

  المسؤولیة المالیة : خامسا 

في حالة الأخذ بمسؤولیة الآمر بالصرف  وإثبات مخالفة صریحة لقواعد المیزانیة والقوانین    

یة ،  یكون الآمر بالصرف مسؤلا شخصیا والأنظمة المعمول بها والتي ألحقت ضررا بالخزینة العموم

على تعویض الضرر من أمواله الشخصیة دون أن یخل ذلك بالمتابعات القضائیة أو سقوط حق 

  1.المتضررین الذین یمكن لهم متابعة الآمر بالصرف شخصیا أمام القضاء 

  :المحاسب العمومي : المطلب الثاني 

ال تنفیذ المیزانیة وتداول الأموال والقیم العمومیة ، لذلك للمحاسب العمومي مهام إستراتیجیة في مج   

  :سنحاول دراسته كما یلي 

  تعریف المحاسب العمومي 

  أصناف المحاسب العمومي 

  مسؤولیة المحاسب العمومي 

  :تعریف المحاسب العمومي : الفرع الأول 

طة به وذلك حسب المادة یعرف المشرع الجزائري المحاسب العمومي من خلال تعداد المهام المنو    

المتعلق بالمحاسبة العمومیة ، حیث یعد محاسبا عمومیا كل شخص  21-90من القانون رقم  33

  : یعین قانونا للقیام بالعملیات التالیة 

 تحصیل الإیرادات ودفع النفقات . 

  ضمان حراسة وحفظ الأموال والسندات والقیم والموارد المكلف بها وحفظها. 

 ل والسندات والقیم والممتلكات والموارد العمومیة تداول الأموا. 

المحاسب العمومي هو كل موظف أو عون له صفة تؤهله لتنفیذ عملیة النفقات و تسییر الأموال و    

الذین ینفذون بعض )  Les Régisseursوكلاء الدفع ( الممتلكات سواء عن طریق الوسطاء 

  .العملیات لحسابه 

مومیا كل عون مكلف بالتنفیذ المادي الفعلي للمیزانیة سواء من حیث دفع كما یعتبر محاسبا ع   

  .النفقات أو تحصیل الإیرادات و القیام بعملیات الخزینة العمومیة فهو منفذ و مراقب في نفس الوقت 
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و یتم تعیین المحاسبین العمومیین و اعتمادهم من طرف وزیر المالیة بناءا على اقتراح السلطة 

  .و في حالة ارتكاب خطأ جسیم منصوص علیه في القانون و التنظیم السلمیة أ

وتتمثل مهام المحاسب العمومي في التكفل بالنظر في جانب المشروعیة للنفقة و الإیراد من خلال    

التدقیق و مراقبة المعلومات الموجودة في الوثائق الإثباتیة و الأوامر بالدفع أو التحصیل الموجهة إلیه 

الأمر بالصرف ، و یلزم كل محاسب عمومي بإعداد تقاریر دوریة حول وضعیة الخزینة من طرف 

 .التي یشرف علیها لإطلاع الوزیر على وضعیة الأموال العمومیة 

  :تصنیفات المحاسبین العمومیین : الفرع الثاني 

التي یمسك  یتم هذا الإجراء تبعا للمهام المسندة للمحاسب العمومي ووفقا للمرافق العمومیة   

  .محاسبتها وهذا ما سیتم عرضه وتوضیحه 

  التصنیف من حیث المهام : أولا 

  : 1یصنف المحاسبون العمومیون على اعتبار المهام  التي یقومون بها إلى   

وهو المحاسب المؤهل قانونا للقیام بعملیة القید المحاسبي النهائي للعملیات  :المحاسب الرئیسي -أ

  .لمتعلقة بعملیات النفقات والإیرادات المكلف بها وفقا لبنود المیزانیة العامة للدولة المالیة للدولة ا

وهو المحاسب العمومي الذي ینفذ العملیات الخاصة بالإیرادات والنفقات :   المحاسب الثانوي - ب

تي قام لصالح المحاسب العمومي الرئیسي ، وعلیه فالمحاسب المفوض یقوم بإرسال العملیات المالیة ال

  .بها إلى المحاسب المكلف المؤهل قانونا للقیام بالقید المحاسبي النهائي لهذه العملیات 

وهو المحاسب الذي یملك الصفة القانونیة للمحاسب العمومي دون أن :  محاسب بدون صندوق -ج

یقوم بحیازة أو تداول الأموال العمومیة ، أي محاسب بدون صندوق ، بحیث یكسب صفة محاسب 

عمومي مركزي یقوم بدمج محاسبة المحاسبین العمومیین والذي یعرف باسم الوكیل المحاسبي المركزي 

  .للخزینة

  التصنیف من حیث محاسبة المرافق العمومیة : ثانیا 

وهو التصنیف الذي وضعه المشرع الجزائري الناتج عن تقسیم الإدارة المالیة للدولة وذلك وفقا للمرسوم 

  المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین  1991سبتمبر  07المؤرخ في  311- 91التنفیذي رقم 
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  1:واعتمادهم ، والذي یقدم التصنیف الآتي 

  :  المحاسبون الرئیسیون للدولة -أ

وهو المحاسب المكلف بتنفیذ الأوامر الخاصة بالعملیات المالیة للدولة  : أمین الخزینة المركزیة  - 1

یئات الإداریة ذات الطابع الوطني ، ومراقبة صنادیق التسبیقات ، والإیرادات لدى لمختلف الوزارات واله

  .مختلف الوزارات  

وهو المكلف بتنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزینة : أمین الخزینة الرئیسیة  - 2

لحقوق ، معاشات أفراد ویعین المحاسب العمومي المكلف بالنسبة لمعاشات ومنح المجاهدین وذوي ا

  .الجیش ، والتقاعدات المدفوعة من میزانیة الدولة 

وهو محاسب بدون صندوق بحیث یقوم بدمج وتركیز : الوكیل المحاسبي المركزي للخزینة  - 3

محاسبة أمناء الخزینة لمختلف الولایات ، ومكلف بجمع الإحصائیات المتعلقة بالوضعیة المالیة 

لیات الخاصة بالحساب الجاري للخزینة المفتوح لدى البنك المركزي ، إضافة إلى للخزینة  وتنفیذ العم

مراقبة العملیات التي تتم بواسطة الحساب الجاري البریدي المفتوح لدى الخزینة ، وتسییر الحساب 

الخاص لدى الخزینة المتعلق بالتسبیقات ، القروض ، وكذلك مسك حساب التسدید مع الخارج إلى 

  .بعة وتسییر المدیونیة العمومیة جانب متا

وهو المحاسب العمومي الرئیسي المنصب من طرف وزیر المالیة على رأس : أمین خزینة الولایة  - 4

خزینة كل ولایة ، والمكلف بتنفیذ عملیات الإیرادات والنفقات لمیزانیة الولایة والهیئات العمومیة ذات 

، ویقوم كذلك بمراقبة صنادیق التسبیقات و الإیرادات للهیئات  الطابع الإداري الموجودة في إقلیم الولایة

الإداریة على مستوى الولایة ، إضافة إلى ذلك یقوم بالتحقق من تطابق حساب التسییر لدیه مع 

الحساب الإداري للآمر بالصرف في الولایة ، إلى جانب الإرسال الشهري للوضعیة المالیة لخزینة 

  .سبي المركزي للخزینة الولایة إلى العون المحا

  :المحاسبون الثانویین للدولة  - ب

  :  2یحمل صفة المحاسب الثانوي للدولة كل من 

  قابضي الضرائب - 

  قابضي أملاك الدولة  - 

  قابضي الجمارك  - 

                                       
  85سلیمة بوشنطر ، مرج سابق ،ص    1

2 Moussa baa , finance et comptabilité  public , cycle de formation , direction régionale de trésor , 

boumerdés,alger ,2013 , p 39  



  الآلیات القانونیة والمحاسبیة لحمایة المال العام: الفصل الثاني 

 

 
51 

  قابضي المحافظة العقاریة  - 

  قابضي البرید والمواصلات  - 

  مراكز البرید والموصلات وارئیس - 

  :ولیات المحاسبین العمومیین مسؤ : الفرع الثالث 

تعتبر مسؤولیة المحاسب العمومي مسؤولیة خاصة تختلف عن مسؤولیة باقي موظفي الدولة ، نظرا    

لخصوصیة العمل الذي یقوم به ، ومن أجل فهم أكثر لهذه المسؤولیة سنتطرق إلى مسؤولیة المحاسب 

  .عفاء منها العمومي من حیث طبیعتها ، شروط الأخذ بها  ، ووسائل الإ

  طبیعة مسؤولیة المحاسب العمومي : أولا 

نظرا لطبیعة المهام الموكلة للمحاسب العمومي  لاسیما في مجال التحقق من مشروعیة العملیات    

المالیة التي یقوم بها وحیازة وتداول الأموال العمومیة وحسابات الموجودات ، فإن مسؤولیة المحاسب 

حیث أنه مسؤول مسؤولیة شخصیة ومالیة على جمیع العملیات  هي مسؤولیة ذات طابع خاص

  .المكلف بها 

ورغم أن المحاسب العمومي یكتسب صفة الموظف العمومي لكن مسؤولیته خاصة تختلف عن    

مسؤولیة باقي الموظفین ،  فهي مسؤولیة موضوعیة یتم إقرارها على أساس وقائع ملموسة ناتجة عن 

ا ، لاسیما عند عدم تحصیل الإیرادات أو خطأ في دفع النفقات أو عجز مالي طبیعة المهام المكلف به

  .في الصندوق

وقد یكون المحاسب العمومي محل عقوبات جزائیة تتراوح من الغرامة إلى السجن في حالة ما إذا    

یذ العملیات تحققت هیئات المراقبة من وجود مخالفة صریحة للقواعد القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنف

المالیة والمحاسبیة وتسییر الأموال العمومیة ، التي ألحقت ضررا في الخزینة العمومیة ، دون الإخلال 

  1.بالعقوبات الإداریة 

إضافة إلى ذلك یتعین على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولیته المالیة والشخصیة أن یسدد    

ي الحسابیة المكلف بها ، بحیث ینتج الباقي إما عن عجز وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا یساوي البواق

في حسابات الصندوق ، إیراد غیر محصل ، نفقة مدفوعة خطا أو عن ضیاع ملك من الأملاك في 

  .حالة ما إذا كان المحاسب یمسك محاسبة عینیة 

  :شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسب العمومي : ثانیا 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة ، فإنه لا یأخذ بمسؤولیة  21- 90من القانون  46حسب المادة    

المحاسبین العمومیین إلا الوزیر المكلف بالمالیة أو عن طریق مجلس المحاسبة ، حیث یتم إدانة 

                                       
  22سابق ، ص   عزهیر شلال ، مرج  1
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المحاسب العمومي الذي یعتبر مدینا للخزینة من أجل أن یعوض من أموله الخاصة كل نقص في 

ي مخالفة مرتكبة في تنفیذ العملیات المرخصة في المیزانیة ، حسابات الموجودات أو الصندوق  أو أ

كما یمتلك وزیر المالیة الصلاحیات الإداریة التي تمكنه من وضع أي محاسب عمومي في وضع 

  .مدین عن طریق مراقبة المفتشیة العامة للمالیة 

عمومي ، بصفتها هیئة أما مجلس المحاسبة فیمتلك الصلاحیات الجزائیة لإقرار وإدانة المحاسب ال   

وطنیة مستقلة للرقابة  المالیة اللاحقة ، عن طریق المراقبة اللاحقة لحساب التسییر  للمحاسبین 

العمومیین ، بعد الفحص والتحقیق ، یمكن أن یضع مجلس المحاسبة أي محاسب عمومي ارتكب 

وي المبلغ المالي الناقص مخالفات في تنفیذ العملیات المالیة المكلف بها في وضعیة مدین بما یسا

  1.بسبب عجز في أموال الصندوق ، أو صرف نفقة غیر شرعیة أو عدم تحصیل إیراد معین 

  :وسائل إعفاء مسؤولیة المحاسب العمومي : ثالثا 

من أجل تخفیف مسؤولیة المحاسب العمومي وضع المشرع الجزائري تحت تصرفه عدة إجراءات    

  :ة  الشخصیة والمالیة ، وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي تسمح له بتخفیف عبء المسؤولی

یمكن للمحاسب العمومي الموضوع في وضعیة المدین ، أن یرسل  :إجراء الإعفاء من المسؤولیة  -أ

طلب إعفاء من المسؤولیة لوزیر المالیة ، والذي یخول له القانون قبول أو رفض الإعفاء الجزئي أو 

المؤرخ في  91-21من القانون رقم  38للمحاسب العمومي وذلك وفقا للمادة الكلي   للمبالغ المدینة 

  .1991المتعلق بقانون الملكیة التكمیلیة لسنة  07/08/1991

كما یمكن لمجلس المحاسبة تقریر إما الإعفاء الجزئي لمسؤولیة المحاسب العمومي  عن طریق    

لدولة ، أو الإعفاء الكلي لمسؤولیة المحاسب في إعفائه من دفع جزئي من المبالغ المالیة المستحقة ل

  .حالة إثبات وجود القوة القاهرة 

في حالة رفض إجراء الإعفاء من المسؤولیة ،  یستطیع المحاسب العمومي  :الإجراء الرجائي  - ب

ذا المأخوذ بمسؤولیته أن یقدم طلبا ثانیا لوزیر المالیة ، من أجل مطالبته بإعفائه من دفع الدین  ، ه

الإجراء لیس بحق مكتسب للمحاسبین العمومیین ،بل یخضع لسلطة قرار وزیر المالیة الذي یقرر 

منحه بعد استشارة لجنة المنازعات ، التي تقوم بفحص وتحقیق الوضعیة المالیة  وممتلكات المحاسب 

  .من أجل دراسة إمكانیة أو استحالة دفع المبالغ المستحقة

وتقدم تقریرها النهائي ) دج1.000.00(عات ضروریا ففي المبالغ التي تفوق یعتبر رأي لجنة المناز    

  .لوزیر المالیة الذي یقرر نهائیا قبول أو رفض طلب المحاسب العمومي 

                                       
وق ، جامعة ر ، كلیة الحقلمؤسسات الاداریة ، رسالة ماجیستنوار أمجوج ، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على ا  1

  .120، ص  2007قسنطینة ، الجزائر، 
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والجدیر بالذكر أنه في حالة الإجراء الرجائي أو الإعفاء ، تتحمل میزانیة الدولة دفع المبالغ المستحقة 

  1. عن المحاسب العمومي 

  : آلیات الرقابة المحاسبیة و القانونیة على تنفیذ المیزانیة: مبحث الثاني ال

یعتبر الرقابة على تنفیذ المیزانیة في أي دولة ، ومیزانیة مختلف الوحدات الإداریة العمومیة فیها ،    

عملیة ذات أهمیة بالغة لأن هذه الوحدات تختص بإنفاق حجم كبیر من أموال الدولة على كل 

  .اریع و الأنشطة المراد تحقیقها والمرافق المراد تغطیتها من طرف الدولة المش

لذلك وضعت الدولة أنظمة فعالة تساعد على اكتشاف الانحرافات المختلفة وأبرز مثال عن ذلك      

یتمثل في نام المحاسبة العمومیة الذي أنشئ خصیصا لهذا الهدف والذي بدوره یوفر آلیات محاسبیة 

  :للرقابة على الأموال العمومیة انطلاقا من  وقانونیة

  إجراءات التنفیذ المنصوص علیها. 

  مرورا بالرقابة التي یمارسها أعوان التنفیذ. 

 وصولا إلى رقابة المراقب المالي . 

  : وهذا ما سنحاول عرضه وإیضاحه فیما یلي  

  :إجراءات التنفیذ : المطلب الأول 

تلف الهیئات العمومیة التابعة لها هو خدمة المصلحة العامة من إن الهدف الأساسي للدولة ومخ   

خلال عملیات مختلفة ولعل أبرز هذه العملیات هي ما یتعلق بالعملیات المالیة ، هذه الأخیرة التي 

تعتمد على عملیة الإنفاق لأجل الحصول على مختلف السلع والخدمات الضروریة لنشاطها وإشباع 

جهة ، ومن جهة أجرى تعتمد أیضا على عملیة تحصیل الإیرادات الضروریة  الحاجات العامة هذا من

  للقیام بعملیة الإنفاق لتحقیق المعادلة المسماة بالمیزانیة العامة للدولة 

  :إجراءات صرف النفقات : الفرع الأول 

محور تقابة التي یز هذا عادة بفكرة الر تتمیز إجراءات تنفیذ النفقات العمومیة بالبطء والتعقید ، ویبر    

ام المحاسبة  العمومیة علیها ، حیث تمر عملیة تنفیذ النفقات العمومیة عادة بأربع مراحل ، تمثل ظن

المرحلة الإداریة وهي ما یختص القیام بها الآمر بالصرف، والمرحلة : المراحل الثلاثة الأولى منها 

ب العمومي ، وهذا التقسیم یبزر جلیا مبدأ المرحلة المحاسبیة والتي یختص  بها المحاس: الأخیرة هي 

  2.الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

                                       
1  Ali bessaad ,po cit p 72  
   60مرجع سابق ص  محمد مسعي ،   2
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  المرحلة الإداریة : أولا  

  الالتزام ، التصفیة ، الأمر بالصرف : وتشمل هذه المرحلة على ثلاث عملیات    

التزام ینتج عنه عبء هذا هو التصرف الذي بموجبه ینشأ لهیئة عمومیة أو یثبت علیها  :الالتزام  -أ

  على أنه 21من القانون  19كما عرفته المادة  1.العبء ویجعل الهیئة العمومیة مدینة تنجز عنه نفقة 

أي أنه هو المستند الذي یجعل الادارة مدینة ، والذي » الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات نشوء الدین « 

وارد العامة ، وهو مستند یتضمن الواجب الذي یؤدي یترجم بالضرورة في التجسید المحاسبي بخروج الم

إلى الإنفاق مثال عن ذلك توظیف موظفین في هیئة عمومیة ،  ولكن یجب أن یكون مأخوذا بالاحترام 

  .الصارم للإذن الوارد في المیزانیة 

دمة وهي العملیة التي تعتمد على تحدید المبلغ الواجب دفعه للدائن الذي أدى الخ  :التصفیة  - ب

العامة ، فالتصفیة لا تعمل على إنشاء الدین العام وإنما على التصریح به ، وتهدف إلى مراقبة حقیقة 

الدین وتحدید مبلغ النفقة الناتجة ، وهي تعتبر تطبیقا لقاعدة هامة في نظام المحاسبة العمومیة وهي 

عد تنفیذ موضوعها ، أي أن أي أنه لا یملك صرف النفقات العمومیة إلا ب»  الحق المكتسب «قاعدة 

مثل التسبیقات في الصفقات ) إلا في حالات استثنائیة قلیلة جدا (الهیئات العمومیة لا تدفع  مسبقا 

  .العمومیة 

هو عبارة عن قرار إداري موجه من قبل الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي :  الأمر بالصرف -ج

خذ شكل الأمر بالصرف إذا قام به آمر بالصرف المخصص لدفع النفقة المصفاة ، هذا الأمر یأ

رئیسي ویأخذ شكل حوالات دفع إذا قام به آمر بالصرف ثانوي ، الأمر بالصرف یعتبر واجب الدفع 

من قبل صندوق الخزینة المركزیة أو من الخزینة الرئیسیة بینما حوالة الدفع واجبة الدفع على صندوق 

  .خزائن الولایات

مر بالصرف وحوالات الدفع المقدمة إلى المحاسب العمومي المتخصص  من یجب أن یكون الأ   

أجل الصرف مرفقة ومدعمة بكل الوثائق المبررة للنفقة الواجبة الدفع ، كذلك الفاتورة یجب أن تعد تبعا 

للقواعد الموضوعة والمتعلقة بالفاتورة وكذلك الأمر بتسجیل الخدمة المقدمة ، وأن تكون معدة بشكل 

( لكي لا ترفض من طرف المحاسب العمومي ، مع وجود نفقات تدفع من دون أمر بالصرف جید 

  )19/11/1993المؤرخ في  01-93من المرسوم التشریعي رقم  153المادة 

  المرحلة المحاسبیة : ثانیا 

وتمثل المرحلة الأخیرة من عملیة الصرف الفعلي للنفقة ، وهي من اختصاص المحاسب العمومي ،    

وهو المرحلة » الإجراء الذي یتم من خلاله إبراء الدین العمومي «ي متمثلة في عملیة الدفع وهو وه

                                       
   87هیم نعیجة ، مرجع سابق ، ص  ف  1



  الآلیات القانونیة والمحاسبیة لحمایة المال العام: الفصل الثاني 

 

 
55 

المحاسبیة في تنفیذ النفقات العمومیة ، حیث أن أوامر أو حوالات الدفع التي یصدرها الآمرون 

ا ، ودور بالصرف ترسل إلى المحاسبین العمومیین المختصین ، أي المكلفین دون غیرهم بدفع مبالغه

المحاسبین هنا لا یقتصر فقط على إنجاز العملیات المالیة المتمثلة في إخراج النقود من الصندوق 

لتسدید النفقات ، بل أن دورهم أهم بكثیر ، حیث یتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابیة 

  1.وفي حدود صلاحیاتهم على عملیات الآمرین بالصرف 

سبین العمومیین ملزمین وتحت طائلة القیام بمسؤولیاتهم المالیة بالتحقق من شرعیة وعلیه فإن المحا   

  2. النفقات قبل دفعها ، أي إجراء كل عملیات الرقابة المفروضة علیهم قانونا 

  :إجراءات تحصیل الإیرادات :  الفرع الثاني 

( رحلة الإداریة والتي تتضمن تتم عملیة التحصیل وفق مراحل إداریة وأخرى محاسبیة ، بدایة بالم   

، وتنتقل إلى المرحلة ) مرحلة الإثبات ، التصفیة ، الأمر بالتحصیل الصادر عن الآمر بالصرف 

  .المحاسبیة فتتمثل في عملیة التحصیل الفعلي للإیرادات المقررة 

  المرحلة الإداریة : أولا 

فهي إذن تلك المرحلة التي  3العمومي هو الإجراء الذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن :الإثبات  -أ

تنشأ فیها  أو یثبت فیها حق الخزینة العمومیة مع الغیر ، وتختلف هذه المرحلة حسب نوع أو طبیعة 

وقد یكون ) مثل الفعل المشئ للضریبة ( هذا الحق فقد یكون جبائیا ویخضع لقواعد الجبایة المعروفة 

وغیر ذلك من الحقوق التي تنشأ للخزینة على ) نینكبیع أرض للمواط( ممثلا في تصرف قانوني 

  .الأشخاص 

تعد التصفیة الإجراء الذي یسمح بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الوقعة على المدین  :التصفیة  - ب

لفائدة الدائن العمومي والآمر بتحصیله ، وتجدر الإشارة أن عملیتي الإثبات والتصفیة هما عملیتان 

یتم إجراؤهما في وقت واحد  ، الأمر الذي یجعل بالمكان جمعهما تحت عبارة  متكاملتان وغالبا ما

كما أنه في بعض الأحیان تتم عملیات الإثبات والتصفیة دون معرفة الآمین ) تحدید الإیرادات (

بالصرف مثل الإیرادات الضریبیة التي یتم إثباتها وتصفیتها من طرف أعوان المصالح الجبائیة وهم 

  .ین بالصرف ،  او من طرف المدینین أنفسهم كحالة التصریح بالقیمة المضافة لیسوا آمر 
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خلافا لإجراءات الإثبات والتصفیة ، وباستثناء حالات الدیون التي لا تحتاج  :الأمر بالتحصیل  -ج

مثل الأحكام المقررة والخاصة بالدیون المثبتة في « بطبیعتها إلى إصدار مسبق لأوامر التحصیل 

  .» م والقرارات القضائیة الأحكا

ویعتبر إجراء الأمر بالتحصیل للإیرادات العمومیة من اختصاص الآمرین بالصرف وحدهم ،    

وحسب طبیعة الدیون المثبتة والمصفاة لصالح مختلف الهیئات العمومیة فغن أوامر تحصیلها تتخذ 

بإجراء التحصیل حالة الضرائب جدول جبائي في حالة الضرائب المباشرة ، إشعار : منها  عدة أشكال

غیر المباشرة وإیرادات أملاك الدولة ، مستخرج من حكم أو قرار قضائي كالغرامات والتعویضات ، او 

عقد كأن یلتزم متعاقد مع هیئة عمومیة ما بدفع مقابل ما یحصل علیه من خدمات ،أو أي سند آخر 

تي لا یوجد فیها شكل خاص لأمر التحصیل ، یمكن اعتباره قانونا أمرا بالتحصیل ، وفي الحالات ال

فإن الآمرین بالصرف یصدرون أوامر تسدید ، كما أنهم یصدرون سندات إیرادات للدیون المسددة 

مباشرة من قبل الدینین ، حیث تمن هذه السندات المحاسبین من الحسم المیزاني للمبالغ المحصلة 

  1.وتقییدها في حساباتهم 

  اسبیة المرحلة المح: ثانیا 

هي المرحلة المحاسبیة والتي یتكفل بها المحاسب العمومي وهو الإجراء الذي یتم : التحصیل    

، حیث یتكفل المحاسب سند التحصیل بعد مراقبة  2بموجبه إبراء ذمة الأفراد اتجاه الخزینة العمومیة

لعمومي المسؤولیة شرعیته ، ویكتمل تنفیذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند ، یتحمل المحاسب ا

المالیة الشخصیة عن التحصیل ، ومن هذا فإنهم مطالبون ببذل العنایة اللازمة واتخاذ كل  الإجراءات 

القانونیة تحت طائلة مسؤولیاتهم المالیة والشخصیة ویتم ذلك بإتباع طریق التحصیل الودي ، لتتبع 

  . عند الاقتضاء بطرق التحصیل الجبري 

  :قابة الذاتیة الر : المطلب الثاني 

تعد رقابة أعوان التنفیذ رقابة إداریة داخلیة إذ تشمل هذه الرقابة الذاتیة على ما یقوم به الآمر    

بالصرف قبل توقیعه للأمر بالصرف ، وما یقوم به المحاسب العمومي قبل الدفع النهائي للنفقة أو 

  .تحصیله للإیراد 

                                       
   64محمد مسعي  ، مرجع سابق ،ص   1
2  Moussa baa op cit p 44 
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  :رقابة الآمر بالصرف : الفرع الأول 

وقبل قیامه بهذه ) المرحلة الإداریة ( یختص الآمر بالصرف بالمرحلة الأولى من تنفیذ المیزانیة     

المرحلة بمختلف عناصرها یقوم بإتباع الإجراءات القانونیة لتنفیذ العملیات المالیة إضافة إلى مسكه 

تمادات الممنوحة لدیه وكذا محاسبة إداریة تمكنه من الرقابة على الالتزامات التي یقوم بها ومتابعة الاع

  .الإیرادات الواجب علیه تحصیلها 

  مهام الآمر بالصرف : أولا 

لكي یستطیع الآمر بالصرف ممارسة مهامه یجب أن یكون معتمدا دلى المحاسب العمومي عن    

طریق إرسال إثبات بتنصیب الآمر بالصرف على رأس مرفق عام ونسخة عن التوقیع ، والذي 

طیع المحاسب العمومي التحقق الفحص  لصفة هذا الأخیر على سند الأمر بالصرف أو بواسطته یست

  .سند الأمر بالتحصیل

وفي الأصل وظیفة الآمر بالصرف هي وظیفة إداریة ن بحیث یختص بتسییر وإدارة المرافق العامة    

یمكن تقسیم ، أما المهام المالیة له فما هي إلا نتاج  نشاطاته الإداریة كتحصیل حاصل ، و 

  :الاختصاص المالي للآمر بالصرف من جهة النفقات والإیرادات كما یلي 

  :  1یختص الآمر بالصرف في هذا الجانب بما یلي :من جانب النفقات  -أ

 إجراء الالتزام . 

  إجراء التصفیة. 

  تحریر سند الآمر بالصرف أو حوالات الدفع. 

یختص دون غیره في مجال ملائمة النفقات العمومیة ،  والجدیر بالذكر أن الآمر بالصرف هو الذي   

أي أنه هو الذي یقوم بإجراءات إثبات إنشاء الدین ، ویحدد مجال صرف واستعمال الأموال العمومي 

  .في ظل احترام المیزانیة والقوانین والأنظمة المعمول بها 

  : یختص الآمر بالصرف بالعملیات التالیة  :من جانب الإیرادات  - ب

  إجراءات إثبات حقوق تحصیل الإیرادات للمدینین 

  إجراءات التصفیة 

 تحریر سند أمر تحصیل الإیرادات 

یقوم الآمر بالصرف بمسك محاسبة إداریة للإیرادات والالتزامات التي  :مسك المحاسبة الإداریة  -ج

  : یلي یقوم بها  خلال السنة  المالیة  ، بحث یتضمن الحساب الإداري للآمر بالصرف ما

                                       
1  Mousa baa op cit p 51 
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والتي تسجل مجمل الإیرادات المستحقة للدولة ، ومبلغ مجمل أوامر تحصیل   :محاسبة الإیرادات  - 1

  ..     الإیرادات والتخفیضات أو الإلغاءات و قیمة مجمل التحصیلات التي یتم تحقیقها 

فعها بالنسبة تهدف هذه المحاسبة إلى معرفة المبالغ التي تم الالتزام بد :محاسبة الالتزامات  - 2

لاعتمادات الدفع المرخص بها إلى جانب بیان مبلغ الأرصدة المتاحة ، حیث لا یستطیع الآمر 

بالصرف أن یقوم بالالتزام بالدفع إلا في حدود الاعتمادات المتاحة وبالتالي تسمح هذه المحاسبة 

  :1بمعرفة 

  یة التسییر مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب أبواب وبنود میزان - 

  .مبلغ تفویضات الاعتمادات الممنوحة للآمرین بالصرف الثانویین  - 

  .مبلغ الالتزامات بالدفع التي تم القیام بها  - 

المبلغ الإجمالي لاعتمادات أذنات البرامج المرخصة والتي تنجز عن طریق البرامج المأذون بها  - 

  بالنسبة لنفقات التجهیز   

  ة مبلغ الأرصدة المتاح - 

تعرض هذه المحاسبة مبلغ حوالات الدفع التي قام الآمر بالصرف : محاسبة أوامر الصرف  - 3

بإصدارها ، ومبلغ الاعتمادات المتاحة ، بحیث تكون أوامر الصرف التي یصدرها الآمر في حدود 

  .الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من طرف المحاسب العمومي 

لمحاسبة یستطیع الآمر بالصرف إعداد الوضعیة المالیة الشهریة والحساب بواسطة معطیات هذه ا

  2.الإداري السنوي الذي یقدمه مجلس المحاسبة للفصل والتدقیق 

  مجالات رقابة الآمر بالصرف : ثانیا 

یستوجب على الآمر بالصرف وقبل قیامه بإصدار أمر الصرف للمحاسب العمومي القیام بالرقابة 

  3: للتأكد من العناصر التالیة 

  احترام العملیة محل النفقة للإجراءات القانونیة  –أ 

  توفر سند الطلبیة أو عقد مع المورد  -ب

سند الطلبیة أو العقد وعرض الخدمة الذي توافق المشتریات من حیث الكمیة والنوعیة والقیمة مع  - ج

  .على أساسه تم اختیار المورد  

  .إثباتات التنفیذ الفعلي للعملیة محل النفقة  –د 

                                       
  .42، ص  مرجع سابقالزین منصوري ، المحاسبة العمومیة ،   1
  . 17زهیر شلال ، مرج سابق ، ص    2
ذ المیزانیة العامة للدول ومدى فعالیتها ، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق ، دور المحاسبة العمومیة في تنفی، ربیزي لمین   3

  .41ص ، 2017-2016تخصص ادارة ومالیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة 
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  .التأكد من دقة عملیة التصفیة  - ه

  .التسجیل الصحیح للنفقات بالأبواب والمواد  -و

  .الطابع التحریري للنفقة  -ي

  :مي رقابة المحاسب العمو : الفرع الثاني 

تعتبر رقابة المحاسب العمومي رقابة موالیة للرقابة التي یمارسها المراقب المالي على الآمر    

بالصرف ، ویتم ذلك عبر التأكد  من مشروعیة العملیات المالیة عن طریق مراقبة وثائق إثبات 

  .عملیات الإیرادات والنفقات ومطابقتها للقوانین والأنظمة المعمول بها 

  لمجالات الرقابیة للمحاسب العمومي ا: أولا 

إن مجالات رقابة المحاسب العمومي متعددة ، وتمثل في مختلق المهام التي یقوم بها أثناء تنفیذه    

لأوامر الآمر بالصرف المتعلقة بتسدید النفقات وتحصیل الإیرادات المرخصة في میزانیة الدولة ، ووفقا 

والمتعلق بالمحاسبة  15/08/1990المؤرخ في  90- 21من القانون رقم   37-36-35للمواد 

  : العمومیة ، یمكن تحدید مهام المحاسب العمومي كما یلي 

  .مهام المحاسب العمومي من جانب النفقات - 

  .مهام المحاسب العمومي من جانب الإیرادات  - 

دفع أي یجب على المحاسب العمومي قبل قبول  :مهام المحاسب العمومي من جانب النفقات  -أ

  1: نفقة عمومیة أن یتحقق من 

  مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها  - 

صفة الآمر بالصرف ،  بأن له الصفة القانونیة التي تؤهله للقیام بالعملیات المالیة لمیزانیة الدولة أو  - 

من الإمضاء الذي  الجماعات المحلیة إضافة إلى أن الآمر بالصرف ملزم عند تنصیبه بإیداع نسخة

  .یوقعه على سند الأمر بالصرف لدى المحسن 

  .شرعیة عملیا تصفیة النفقات  - 

  .توفر الاعتمادات المالیة  - 

  .أن الدیون لم تسقط آجالها  أو أنها محل معارضة  - 

  .الطابع الإبرائي للدفع ، والذي یؤكد عن طریق الآمر بالصرف و إثبات أداء الخدمة  - 

نونیة للمكسب الإبرائي حیث یتحقق المحاسب العمومي أن الدفع یتم لصالح الدائن الصحة القا - 

  .الأصلي 

  .وجود تأشیرة المراقب المالي  - 

                                       
   36مرجع سابق ، ص   ، زهیر شلال  1
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  .صحة إنشاء وتبویب النفقات وفقا لبنود المیزانیة  - 

وبعد الإیفاء بالالتزامات الواردة أعلاه یجب على المحاسب العمومي أن یقوم بدفع النفقات في     

لآجال المحددة قانونا وفي حالة عدم توفر هذه الالتزامات في وثائق إثبات النفقات على المحاسب ا

مبینا فیه سبب .العمومي أن یمتنع عن الدفع ویبلغ الآمر بالصرف عن طریق إرسال الرفض المؤقت 

إلیه المحاسب الامتناع عن طریق الدفع ، وإذا لم یلتزم الآمر بالصرف بالشروط المذكورة سابقا یرسل 

  .العمومي الرفض النهائي للدفع 

یختص المحاسب العمومي بعملیة التحصیل  :مهام المحاسب العمومي من جانب الإیرادات   - ب

والتي تعتبر المرحلة النهائیة من مراحل تنفیذ عملیات المیزانیة من جانب الإیرادات ، بحیث یتكفل 

مالیة بتحصیل سندات الأمر بتحصیل الإیرادات المحاسب العمومي تحت مسؤولیته الشخصیة وال

المرسلة من طرف الآمر بالصرف  وذلك بعد التحقق من مشروعیة سند التحصیل ، ووجود ترخیص 

  .تحصیل الإیرادات في قانون المالیة 

و یجدر الذكر أن مهمة المحاسب العمومي تقتصر على المراقبة والتحقق من مشروعیة العملیات    

طریق مراقبة وثائق إثبات النفقات والإیرادات ، دون أن یتدخل في مضمون العملیات  المالیة عن

المالیة ، اي عدم التدخل في مجال التسییر والملائمة التي هي من اختصاص الآمر بالصرف ،  

  1.الذي یقرر مجال استعمال الأموال العمومیة 

لعمومي بمهمة ضمان وحراسة وتداول القیم وإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه ، یختص المحاسب ا   

والأموال العمومیة وتسییر حسابات الموجودات ، إضافة إلى مهمة مسك الحسابات والمحافظة على 

سندات الإثبات ووثائق المحاسبة لجمیع العملیات التي یقوم بها كما یقوم كذلك بإعداد حساب التسییر 

  .یة وعملیات تنفیذ المیزانیة التي قام بها خلال السنة السنوي الذي یسجل في جمیع العملیات المال

  الأمر بالتسخیر  كحد لرقابة المحاسب العمومي : ثانیا 

یعتبر العمل الرقابي الذي یجریه المحاسب العمومي بالغ الأهمیة فهو یعمل على التأكد من شرعیة    

فإن رأى فیها مخالفة لها رفض  الآمر بالصرف ومدى مطابقته للقوانین والتنظیمات المعمول بها ،

  . قبول الأمر بالصرف

یخول للمحاسب العمومي رفض دفع أي نفقة عمومیة تشكل مخالفة صریحة للقواعد القانونیة أو     

التنظیمات  المعمول بها المتعلقة بتنفیذ المیزانیة وتنفیذ العملیات المالیة ، فمهمته الأساسیة هي ضمان 

لیة للدولة ، وعلیه ترفع مسؤولیة المحاسب العمومي على جمیع العملیات التي مشروعیة العملیات الما

المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتي تنص  21- 90من القانون  31رفض القیام بها وذلك حسب المادة 
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على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على المحاسب العمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفیذها 

  .أن تحمله المسؤولیة الشخصیة والمالیة من شأنها 

فمن الطبیعي أن یحتاط المحاسب العمومي برفض تنفیذ أوامر الآمر بالصرف إذا تحقق أن النفقة    

موضوع الدفع لم تتوفر على جمیع الشروط القانونیة المطلوبة ، ولكن من أجل ضمان سیرورة المرفق 

لقانون للآمر بالصرف أن یطالب كتابیا المحاسب العام وعدم تعطیل المصلحة العامة ، یخول ا

العمومي بإجراء التسخیر ، بحیث یتحمل الآمر بالصرف تحت مسؤولیته الشخصیة والمالیة تنفیذ 

) الشخصیة والمالیة ( العملیة ، وبالتالي إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخیر تبرأ ذمته من المسؤولیة 

، وفي هذه الحالة 1لعملیة لوزیر المالیة خلال خمسة عشر یوما بشرط أن یرسل تقریرا مفصلا عن ا

تبقى الكلمة الأخیرة للمحاسب العمومي وذلك لأن مجال استعمال إجراء التسخیر من طرف الآمر 

بالصرف محدود قانونا بحیث یرفض المحاسب العمومي هذا الإجراء إذا كان رفض دفع النفقة مبرر 

  2: بما یلي 

  .عتمادات المالیة عدم توفر الا -أ

  .عدم توفر السیولة النقدیة ماعدا بالنسبة للدولة  -ب

  .انعدام إثبات أداء الخدمة   - ج

  .طابع النفقة غیر الإبرائي  -د

  .انعدام تأشیرة مراقب النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة  - ه

  :حدود الرقابة الذاتیة : الفرع الثالث 

لرقابة التي یقوم بها أعوان تنفیذ المحاسبة العمومیة نتائج ملموسة من حیث إتباع كل تقدم عملیة ا   

من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي للإجراءات المنصوص علیها قانونا عند القیام بأعمالهما ، مع 

بة التزام الفصل بین مهام كل منهما ، ونتیجة لذلك تظهر أمور عكسیة تحد من حسن أداء هذه الرقا

  3:لدورها وتتمثل فیما یلي 

إن الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي رغم ما یمنحه من أمان إضافي عند تنفیذ :أولا 

المیزانیة ، عن طریق ما یمكنه من نام للرقابة المزدوجة أو المتبادلة أو ما یسمى بقاعدة العیون 

للإدارات والهیئات العمومیة ، فبطئ إجراءات الأربعة ، إلا أن له أثر سلبي على تكالیف المقتنیات 

                                       
تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین المؤرخ ید اجراءات المتعلق بتحد 314- 91من المرسوم التنفیذي قم  03المادة   1

  154ص   43العدد  09/1991/ 18الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في  07/09/1991في 
   11من قانون المحاسبة العمومیة ص   48المادة   2
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صرف النفقات یجعل المتعاملین لا یفضلون القبول بعروض أو طلبات هذه المصالح مما یقلل 

  .    المنافسة ، الأمر الذي ینعكس سلبا على تكلفة المقتنیات 

تي یؤدیها الآمر قیام المحاسب العمومي برقابة شرعیة وقانونیة على العملیات المالیة ال :ثانیا 

بالصرف دون التدخل في الملائمة أو الحق في الاختیار والمفاضلة عند الصرف ، فشرعیة وقانونیة 

العملیات لا ینجر علیها بالضرورة دائما الحفاظ على الأموال العمومیة ، أو بعبارة الاستعمال 

  .الاقتصادي لها  

تكال وعدم التدقیق في الرقابة على مستوى مصالح وجود رقابة مزدوجة للعملیات یبعث روح الا :ثالثا 

الآمر بالصرف ، بعلمهم بوجود رقابة ثانیة قبل الصرف على مستوى المحاسب العمومي ، وفي هذا 

  .الإطار سجلت في الواقع عدة نقائص ناجمة عن ذلك 

  :رقابة المراقب المالي : المطلب الثالث 

إجراءات الالتزام حیث تعتبر هذه الرقابة رقابة سابقة تتم  تتمثل صلاحیات المراقب في مجال مراقبة   

قبل عقد النفقة العمومیة بصف نهائیة ، سنتعرض في هذا المطلب للمراقب المالي للمراقب المالي من 

  .خلال تعریفه ، مسؤولیاته ، المحاسبة التي یمسكها وكذا الرقابة التي یقوم بها 

  : ولیاتهالمراقب المالي ومسؤ : الفرع الأول 

یعتبر المراقب المالي عنصرا مهما في تنفیذ العملیات المالیة العمومیة ، حیث منحه القانون    

صلاحیات التأشیر على صحة الأوامر التي یحررها الآمر بالصرف ، سنقوم بهذا الفرع بتعرف 

  .المراقب المالي وتحدید المسؤولیات المترتبة علیه 

المراقب المالي هو ذلك  العون المؤهل قانونا لمراقبة إجراءات الالتزام  :أولا تعریف المراقب المالي 

للنفقات العمومیة المرخصة في المیزانیة العامة للدولة ، ویتم تعیینه من طرف وزیر المالیة من بین 

  1.موظفي المدیریة العامة للمیزانیة ، وعادة  ما یكون عمله  لدى الولایة  المعیین فیها 

ا الأساس فان المراقب المالي یخضع مباشرة لسلطة وزیر المالیة ، إذ لا توجد علاقة وعلى هذ   

رئاسیة تربط بین المحاسب العمومي والآمر بالصرف و المراقب المالي ، حیث لا یخضع أي منهم 

  .لسلطة الآخر وبالتالي كل عون منهم هو مسؤول شخصیا عن العملیات التي یقوم بتنفیذها 

یعتبر المراقب المالي مسؤولا شخصیا أمام هیئات المراقبة ووزارة  :لیة المراقب المالي  مسؤو : ثانیا 

المالیة على جمیع المخالفات الصریحة للقوانین والأنظمة المعمول بها في مجال صرف النفقات 

                                       
یلیة ونقدیة لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه دولة ، كلیة العلوم الاقتصادیة سعدان شبایكي ، دراسة تحل  1

  72، ص   2001وعلوم التسییر ، جامعة قسنطینة ، 
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الیة التابعة عن التأشیر غیر القانونیة أمام الغرفة التأدیبیة للمیزانیة والم مسئولاالعمومیة ، إذ یعتبر 

  .لمجلس المحاسبة المؤهلة قانونا لتحقیق و مراقبة  نشاط المراقب المالي 

في حالة التحقق من وجود مخالفة صریحة لقواعد المیزانیة والمالیة تختص الغرفة التأدیبیة بفرض    

مؤرخ في ال 95-20من الأمر رقم  88عقوبات مالیة على المراقب المالي المعني بالأمر وفقا للمادة 

  .المتعلق بمجلس المحاسبة  17/07/1995

تتمثل هذه العقوبات في غرامات مالیة ، لا یمكن للغرامة المالیة التي یوقعها مجلس المحاسبة أن    

تتعدى المرتب السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه العون المعني عند ارتكابه للمخالفة ویضاعف مبلغ 

ها أن الأخطاء المرتكبة تهدف إلى تحقیق مكاسب مالیة أو عینیة الغرامة في الحالات التي یثبت فی

، كما أنه لا تتعارض الغرامات  1شخصیة على حساب الدولة أو الهیئة العمومیة التي یعمل لصالحها

  .المالیة التي یوقعها مجلس المحاسبة مع تطیق العقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة 

الیة صلاحیات فرض عقوبات مالیة وإداریة على المراقب المالي الذي إضافة إلى ذلك یملك وزیر الم

  .منح تأشیرات غیر قانونیه، وذلك عن طریق تحقیق ومراقبة التقریر السنوي الذي یعده المراقب المالي 

  : محاسبة المراقب المالي: الفرع الثاني 

المالیة الموضوعة تحت تصرف یمسك المراقب المالي محاسبة تختص بمتابعة استهلاك الاعتمادات   

  2:الآمر بالصرف  ،وتعرف  هذه المحاسبة بمحاسبة الالتزامات والتي تسمح بتحدید العناصر التالیة 

  اعتمادات الدفع السنویة حسب أبواب وبنود المیزانیة :أولا 

  الاعتمادات المضافة خلال السنة المالیة  :ثانیا 

  ي تتم بین أبواب المیزانیة  تحویل الاعتمادات المالیة الت :ثالثا 

  .اعتمادات الدفع المفوضة لفائدة الآمر بالصرف الثانوي  :رابعا 

  التزامات الدفع :خامسا 

  رصید الاعتمادات المتوفرة   :سادسا 

وانطلاقا من هذه المعطیات التي توفرها محاسبة الالتزامات فان المراق المالي یستطیع أن یتحقق    

ت المالیة لتغطیة النفقات العمومیة ، وتقدیم المعلومات والبیانات المحاسبیة المتعلقة من توفر الاعتمادا

  . بنسبة استهلاك الاعتمادات المالیة إلى وزارة المالیة 

                                       
  . 14، ص   المحاسبةالمتعلق بمجلس  20-  95من الأمر رقم  89المادة  1
الجریدة الرسمیة  14/11/1992بالرقابة السابقة للنفقات المؤرخ في المتعلق  414-92من المرسوم التنفیذي رقم   28المادة  2

  . 203،ص 82العدد  15/11/1992للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في 
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  : المهام الرقابیة للمراقب المالي وحدودها:الفرع الثالث 

تنفیذ النفقات العمومیة تتمثل المهمة الرئیسیة للمراقب المالي في مراقبة مشروعیة عملیات    

ومطابقتها للأنظمة والقوانین المعمول بها ، إضافة  إلى الإشراف على متابعة الوضعیة المالیة  

للمؤسسات المكلف بمراقبتها ، ومع هذا فإن هناك حد لهذه الرقابة تمكن الآمر بالصرف من تمریر 

  .العملیة المالیة على مسؤولیته

  راقب المالي المهام الرقابیة للم: أولا 

والمتعلق  14/11/1992المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  09تطبیقا لنص المادة    

  1:بإجراءات الالتزام فغنه یتعین على المراقب المالي التحقق مما یلي 

  .مشروعیة النفقة العمومیة ومطابقتها بالقوانین والأنظمة المعمول بها  -أ

  .بالصرف  التحقق من صفة الآمر -ب

  .صحة التبویب وإنشاء النفقة وفقا لبنود المیزانیة  - ج

  .توافق المبالغ المالیة للنفقة مع وثائق إثبات الالتزام  -د

عندما تستلزم ذلك القوانین والأنظمة لممنوحة من طرف الإدارة المعنیة التحقق من وجود التأشیرة ا –ه

  .المعمول بها 

ي أجل أقصاه عشرة أیام یمدد إلى عشرة أیام أخرى في الحالات وبعد استیفاء هذه الشروط ف   

الاستثنائیة بالنسبة للملفات المعقدة والتي تتطلب فحصا وتدقیقا معمقین ن یقوم المراقب المالي بوضع 

التأشیرة عن طریق وضع ختم وترقیم وتاریخ تأشیرة مصلحة المراقب المالي على بطاقة الالتزام بحیث 

  .ة وفقا لترتیبها التسلسلي خلال السنة المالیة تسجل كل تأشیر 

إضافة إلى المهام المرتبطة بإثبات مشروعیة النفقات العمومیة عن طریق قبول أو رفض وضع  تأشیر 

الدفع على الوثائق الخاصة بالنفقات فإن للمراقب المالي مهام إداریة أخرى حیث یعتبر هذا الأخیر 

  .مستشارا مالیا للآمر بالصرف

  سلطة التغاضي المخولة للآمر بالصرف كحد لرقابتها : نیا ثا

رغم الدور الهام الذي یلعبه المراقب المالي في رقابة النفقات الملتزم بها إلا أن هناك حدودا تحد من    

هذا الدور الرقابي ومنها سلطة التغاضي المخلولة للآمر بالصرف حیث یمكن لهذا الأخیر تجاوز حالة 

  .ي للالتزام بالنفقة وبالتالي اجازة هذه النفقة الرفض النهائ

وسلطة التغاضي هي حق یتم تحت مسؤولیة الآمر بالصرف وبموجب مقرر معلل یعلم به الوزیر    

المكلف بالمیزانیة ، ویرسل الملف الذي محل تقاضي في الفور إلى الوزیر أو الوالي المعني حسب 

                                       
  203ص  مرجع سابق ،،من المرسوم التنفیذي المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها  09المادة   1
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لالتزام بالنفقة  مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي الحالة كما یقوم الآمر بالصرف بإرسال ا

قصد وضع تأشیرته مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاریخه ، لیقوم المراقب المالي  بعدها بإرسال 

نسخة من ملف الالتزام بالنفقة محل التغاضي إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة والذي یجب علیه إرسال 

  1.یئات الرقابیة المتخصصة نسخة من الملف إلى اله

غیر أن لسلطة التغاضي شروطا تؤدي إلى بروز حالات لا یمكن فیها الحصول على التغاضي    

  2:وهذه الحالات تتمثل فیما یلي 

  .عدم توفر الاعتمادات المالیة أو انعدامها أصلا  -أ

  .عدم توفر صفة الآمر بالصرف القانونیة  -ب

  . راء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول بها انعدام التأشیرات أو الآ - ج

  . انعدام الوثائق والسجلات الثبوتیة المتعلقة بالالتزام للنفقة  -د

  .التخصیص غیر القانوني للالتزام  -و

  : تقدیر رقابة المراقب المالي: الفرع الرابع 

جاوزات المالیة بكل أنواعها وإلى لاشك في أن رقابة المراقب المالي تهدف إلى الحیلولة دون الت   

مدى تطابق العملیات الواردة على النفقات مع القوانین والتنظیمات الساري بها العمل ، ولأجل هذا 

اعتبرت هذه الرقابة رقابة وقائیة تمكن من اكتشاف الخطأ قبل أو فور وقوعه والسعي مباشرة إلى 

  .تصحیحه وتداركه في الحین 

قابة على لفت انتباه الآمر بالصرف   في حال خطئه عن حسن أو سوء نیة ، أو كما تعمل هذه الر    

في حال تغییر التخصیص القانوني للنفقات كأن یقدم وثیقة التزام خاصة باقتناء أدوات تجهیزیة معینة 

  .، وبعد التأشیر علیها من المراقب المالي یغیر اتجاه هذا التخصیص فیقتني  غیر ما أشر علیه 

لملاحظ علي رقابة المراقب المالي أنها في الغالب تقتصر على الجانب الشكلي للنفقة دون أن وا   

تتعداه إلى رقابة الملائمة التي تفحص العملیات المالیة منذ بدئها إلى حین انتهائها ، كما یعتبر حق 

قوم بها المراقب التغاضي الممنوح للآمر بالصرف من بین الحدود التي تحد من فعالیة الرقابة التي ی

  .المالي 

والجدیر بالذكر أیضا أن هذه الرقابة هي رقابة إنفاق لا تحصیل أي تخص عملیات الإنفاق العام    

  3.دون الإیرادات العامة 

                                       
  .203لمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ، مرجع سابق ، ص من  المرسوم التنفیذي ا 18المادة   1
  .من  المرسوم التنفیذي المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 20المادة   2
  . 50ص ، ربیزي لمین ، مرجع سابق   3
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  :تقییم رقابة نظام المحاسبة العمومیة : المبحث الثالث 

انونیة تحكم سیر المال العام بعد التطرق إلى نظام المحاسبة العمومیة وما یحتویه من إجراءات ق   

وتنظمه ، وما توفره من آلیات محاسبیة وآلیات للرقابة علیه من رقابة أعوان التنفیذ ورقابة المراقب 

  .المالي إضافة إلى إجراءات تنفیذ العملیات المالیة من تحصیل الإیرادات إلى عملیة صرف النفقات 

  .فعالیته في حمایة المال العام والحفاظ علیه  سنحاول هنا أن نقیم هذا النظام من حیث مدى   

  : ایجابیات نظام المحاسبة العمومیة: المطلب الأول 

إن نظام المحاسبة العمومیة هو القالب الذي تصب فیه قوانین لضبط تنفیذ العملیات المالیة    

مكنتنا من الوقوف على  الخاصة بالدولة والهیئات العمومیة والتابعة لها ، والدراسة النظریة والتطبیقیة

الایجابیات ونقاط قوة نظام المحاسبة العمومیة في أحكام الرقابة على الأموال العمومیة  وطرق صرفها 

  .وهذا ما سنوضحه في هذا المطلب 

  :تضافر الجهود  :الفرع الأول 

مادي في لتطبیق أي نظام ونجاحه فیا الواقع لابد من مساهمة مجموعة من الموارد البشریة وال   

عملیة تنفیذه ن ونظام المحاسبة العمومیة واحد من هذه الأنظمة ، حیث یحتوي على مجموعة 

إجراءات متكاملة ویسهر على تطبیقه مجموعة من الأشخاص العمومیون اللذین یعملون على احترام 

  1.القواعد والأحكام التي تنظمه

منهم للأعمال المسندة إلیه وفي حدود  عمل هؤلاء الأشخاص في نظام واحد یستوجب احترام كل   

الصلاحیات الممنوحة له ، ولتحقیق التناسق في أداء العملیات وسیرورة تنفیذها لابد من تضافر جهود 

جمیع الأطراف المعنیة بأداء المهام المنوطة بها من دون تجاوز للحدود المرسومة له من جهة ، ومن 

هة أخرى ، إضافة إلى هذا فإن تقسیم المهام  بین عدة أطراف دون الإبطاء والعرقلة غیر المبررة من ج

یوجب تضافر الجهود بینهم لتحسین التسییر المالي للهیئات العمومیة والتنفیذ للمیزانیة والعملیات 

  .المالیة العمومیة ، وهذا ما یعطي المزید من الشفافیة والمصداقیة لهذا التنفیذ 

                                       
  82أحمد یوسفي السعیدي ، آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومیة ، مرجع سابق ، ص   1
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  :یة تعدد الجهات الوص: الفرع الثاني 

نظرا لاختلاف مهام أعوان تنفیذ المحاسبة العمومیة ، وباعتبار اختلاف طبیعة الأعمال التي    

في المرحلة الإداریة ، وبالتالي فهو یخضع للجهة  ةیقومون بها فالآمر بالصرف یضطلع بتنفیذ المیزانی

  1.الخاصة به والمتمثلة في الوزارة التي ینتمي إلیها 

الي فیختص بالرقابة المالي على النفقات ، وكما رأینا سابقا فإنه یعین بقرار من وزیر أما المراقب الم   

المالیة وعلى هذا الأساس فإن المراقب المالي تابع مباشرة لسلطة وزیر المالیة ویتمتع باستقلالیة تامة 

ارة التي سواء من ناحیة المحاسب العمومي أو من ناحیة الآمر بالصرف وبهذا فهو مستقل عن الوز 

ینتمي إلیها الآمر بالصرف ، وهذا ما من شأنه أن یبعده عن الضغوط التي من الممكن أن یكون 

  .محلا لها فیما لو كان خاضعا لسلطة وصیة هي نفسها التي ینتمي إلیها الآمر بالصرف 

للنفقة أما المحاسب العمومي فیختص بتنفیذ العملیة مالیا أي تحصیل الإیراد أو الصرف الفعلي    

وبالتالي فهو یخضع لوزارة المالیة ن غیر أنه من الممكن أن یكون المحاسب العمومي موظفا لدى 

نفس السلطة الوصیة على الآمر بالصرف حسب أهمیته ودوره وبالتالي یصبح مزدوج التبعیة ویخضع 

  .إلى وصایة الوزارة الموظف لدیها  إضافةلوصایة وزارة المالي 

ق فإن تعدد الجهات الوصیة على أعوان المحاسبة العمومیة یجعل كل وصایة سب وكخلاصة لما   

ملزمة بالرقابة على الموظفین اللذین هم تحت وصایتها ، ما یضاعف من عملیة الرقابة الممارسة على 

  .المال العام بالإضافة إلى رقابة الهیئات الأخرى ممثلة في المفتشیة العامة للمالیة  ومجلس المحاسبة 

  :الفصل بین المهام : لفرع الثالث ا

إن من أهم المبادئ في المحاسبة العمومیة هو مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب    

العمومي ، هذا المبدأ یقضي بعدم تدخل أي منهما في عمل الآخر ، بل یكتفي بممارسة أعماله 

ملیات المالي في حدود المرحلة الإداریة المنصوص علیها قانونا ، فالآمر بالصرف یقوم بتنفیذ الع

المتمثلة في الالتزام ، التصفیة والأمر بالصرف ، ولا یتعدى إلى المرحلة المحاسبیة التي هي من 

اختصاص المحاسب العمومي ، وفي المقابل فلا یجوز للمحاسب العمومي أن یتدخل في مهام الآمر 

سواء التحصیل أو الصرف وأن یمارس رقابته في حدود بالصرف ، وأن یكتفي بتنفیذ العملیات المالیة 

شرعیة أوامر التحصیل أو الصرف ولا یتعداه إلى مجال الملائمة التي هي من اختصاص الآمر 

  2.بالصرف 
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  :نقائص نظام المحاسبة العمومیة  :المطلب الثاني 

نفیذ العملیات المالیة یتبین لنا أن نظام المحاسبة العمومیة من الجانب النظري نظام متكامل لت   

العمومیة والرقابة على المال العام ، من خلال ما یحتویه من إجراءات وضوابط تمنع التلاعب 

واختلاس الأموال العامة ، إلا أن الواقع بیین الكثیر من مواطن الخلل والنقائص الموجودة فیه مما 

  1:إیضاحها فیما یلي فسح المجال للفساد المالي والتلاعب بالمال العام ، وسنحاول 

  :خضوع المحاسب العمومي لنفس وصایة الآمر بالصرف : الفرع الأول 

یحدث في الكثیر من الأحیان أن یكون المحاسب العمومي موظفا تابعا لوصایة الإدارة أو الهیئة    

ة على العمومیة الصادر من قبلها الأمر بالصرف ، فكما كنا قد أشرنا سابقا إلى تعدد الجهات الوصی

أعوان تنفیذ المحاسبة العمومیة ،  وخضوع المحاسب العمومي إلى وصایة وزارة المالیة ، إضافة إلى 

احتمال خضوعه إلى نفس الهیئة التي یخضع إلیها الآمر بالصرف الثانوي وذلك في حالة ما إذا كانت 

ه یعین لها محاسب عمومي الهیئة كبیرة وتقوم بأعمال مالیة مهمة ومتعددة ومتكررة مثل الجامعات فإن

باقتراح من السلطة الوصیة التي لها صلاحیة التعیین ، وبذلك یصبح المحاسب العمومي موظفا معینا 

لدى نفس الهیئة العمومیة ویخضع لنفس الوصایة المطبقة علیها ، بالإضافة إلى وجوب اعتماده لدى 

نة الولائیة هذه الوصایة المزدوجة على المحاسب العمومي الرئیسي في الولایة ممثلا في أمین الخزی

المحاسب العمومي تفتح الباب لارتكاب مخالفات تحت ضغوط الهیئة الإداریة الوصیة علیه ، أو 

لحدوث تواطئ بینه وبین الأمر بالصرف نظرا للاتصال الدائم والتأثیر المتبادل بینهم ، هذا الأمر 

هذه الأمور والثغرات التي قد تسبب ضیاع المال یستدعي الوقوف عنده وأخذ مبدأ الحیطة من مثل 

  .العام ، وذلك یجعل وصایة المحاسب العمومي في ید هیئة واحدة ممثلة في وزارة المالیة 

      :بطء إجراءات التنفیذ : الفرع الثاني  

اءات ما یعاب على نظام المحاسبة العمومیة البطء الشدید في تنفیذ العملیات المالیة نتیجة للإجر    

المتبعة عند تنفیذ كل من الإیرادات والنفقات ، فتنفیذ عملیة نفقة معینة یمر أولا بالمرحلة الإداریة  

والتي تتكون من ثلاثة مراحل فرعیة من التزام بالنفقة ، تصفیتها ، ومن ثم الأمر بالتحصیل ، ثم تلیها 

والت لا یمكن أن یمررها المحاسب المرحلة المحاسبیة المتمثلة في عملیة الدفع الفعلي للنفقة ، 

العمومي إلا بعد أن یقوم بإجراءات المراقبة على شرعیة النفقة ، والتأكد من وجود تأشیرة المراقب 
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المالي علیها ، حیث تكون هذه الوثائق قد مرت علیه من قبل وقام بنفس عملیة الرقابة على هذه 

  .الوثائق وقدمها بالتأشیر بالموافقة على صرفها 

كل هذه الإجراءات والمراحل الطویلة تزید من نفور المتعاملین الاقتصادیین الخواص من التعاقد مع    

الهیئات العمومیة باعتبار أن أموالهم وحقوقهم ستكون مجمدة لمدة طویلة وتخضع في نظرهم إلى 

المراقب  إجراءات بیروقراطیة تضر بمصالحهم ،  خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان إمكانیة رفض

المالي أو المحاسب العمومي لتنفیذ تلك النفقة نتیجة خطأ فني أو إداري من قبل الآمر بالصرف 

  1.یستدعي القیام بعملیة تصحیحه حتى یكون قابلا للدفع 

وبالرغم من أن نظام المحاسبة العمومیة قد حدد آجال محدودة لتنفیذ العملیات المالیة إلا أن الواقع    

ثیرا من المتعاملین مع الهیئات العمومیة قد یمضون آجال كبیرة في انتظار حصولهم على یشهد  بأن ك

حقوقهم رغم أدائهم  لالتزاماتهم تجاهها، وهذا ما یؤدي إلى نفورهم من التعامل معها مستقبلا مما یقلل 

  .تقبلا المنافسة ویوقع الهیئة المعنیة في حرج في حالة حاجتها إلى تموین أو سلع أو خدمات مس

  محدودیة رقابة المحاسب العمومي والمراقب المالي : الفرع الثالث 

إن الرقابة السابقة التي یجریها كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي على عملیات الآمر    

بالصرف هي رقابة شرعیة أوامر الصرف ، فهذه الرقابة تتمثل في التحقق من مطابقة العملیة محل 

رف للتشریعات والتنظیمات المعمول بها وهل احترمت جمیع الإجراءات المنصوص علیها الأمر بالص

قانونا انطلاقا من صحة تبویب النفقة وإنشائها وتوفر الوثائق المثبتة لها وغیر ذلك مما ذكرناه سابقا ، 

ستصرف  غیر أن هذه الرقابة لا تتعدى إلى مجال الملائمة أي أن سلطة تقدیر ملائمة العملیة التي

لأجلها النفقة والمبلغ المترتب عنها تعود لاختصاص الآمر بالصرف ، وبالتالي فالأسعار المحددة في 

سندات الطلبیات لا یمكن مراقبتها أو مراجعتها لا من طرف المحاسب العمومي ولا من قبل المراقیب 

ملیة الدفع من الأساس ، المالي إلا في حدود تجاوزها للاعتمادات المفتوحة في المیزانیة فترخص ع

وعلیه فمن الأجدر أن یكون هناك أخصائیین یسمح لهم بمراقبة الأسعار سواء على مستوى وكالة 

 . المحاسبة أو على مستوى المراقبة المالیة لكان باستطاعتهم مراقبة أي تجاوزات في هذا المجال 

  : نقائص أخرى لنظام المحاسبة العمومیة: الفرع الثالث 

ا للتطورات الحاصلة في بیئة الأعمال أثبت النظام المالي للمحاسبة العمومیة قصوره في عدة نظر    

  2:جوانب نذكر منها 
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حیث أن عملیة التسجیل المحاسبي في إطار المحاسبة  :عدم إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولة  -

وبذلك تم إهمال عناصر '' ديالأساس النق'' العمومیة تتعلق فقط بتحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات 

أخرى مهمة كالأملاك العقاریة و المنقولة ، و كذا حقوق الدولة و دیونها تجاه الغیر والتي تتم متابعتها 

  .خارج الإطار المحاسبي ، و هذا أدى إلى سوء تسییر عناصر الذمة للدولة 

لنظام تسلسلي خطي أفقد ترقیم مجموعة حسابات الخزینة وفقا  :طریقة ترقیم حسابات المدونة  -

توازن مجموعة الحسابات ، بحیث أصبحت تحتوي على أعداد كبیرة من الحسابات ذات عناوین 

متشابهة مما یصعب على المحاسب معرفة الحساب الذي یطابق نوع العملیة المالیة التي یقوم 

  1.ف الدولة بتسجیلها ، خاصة مع التطورات التي تفرضها العملیات الجدیدة الممارسة من طر 

تجمیع و تركیز المعلومات المحاسبیة لا یتماشى  :صعوبة تركیز و تجمیع المعلومات المحاسبیة  -

مع التقنیات المحاسبیة الجدیدة التي تتطلب وجود نظام إعلام آلي یسهر على تركیز مختلف 

الآجال المناسبة المعطیات المحاسبیة من مختلف مراكز التسجیل ، بل إن عملیة التركیز لا تتم في 

  .مما یسبب في تأخر حصر المعلومات واتخاذ القرارات 

حیث أن مجمل الوثائق المحاسبیة الواجب توفرها في إطار المدونة  :تعقید الوثائق المحاسبیة  -

  .تتمیز بتعقیدها و على سهولة استغلالها 

یتم متابعتها في سجلات حیث :عدم توفر قیود محاسبیة لمتابعة استهلاك الإعتمادات المالیة  -

خارج المحاسبة عن طریق القید الوحید ، رغم أنها تتم بصفة آلیة وفق تبویب المیزانیة ، مما ینتج عنه 

عبء إضافي على المحاسب العمومي في غیاب حسابات مخصصة لقید هذه العملیات ، و بالتالي 

یدة في مجال تقییم آداء وحدات فإن مخرجات النظام المحاسبي العمومي لا یوفر بیانات مالیة مف

  .القطاع العام في استغلال الموارد المالیة المتاحة و قیاس التكالیف 

  

  

  

  

  

                                       
  177ص ،شلال زهیر ،مرجع سابق   1



  الآلیات القانونیة والمحاسبیة لحمایة المال العام: الفصل الثاني 

 

 
71 

  :خلاصة الفصل الثاني 

تعتبر المحاسبة العمومیة جزء متكامل من الهیكل المالي للدولة لكونها تحدد الإجراءات القانونیة    

حاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة ، والتقنیة الواجد احترامها من طرف أعوان الم

فالمحاسبة العمومیة لها مكانة إستراتیجیة وحساسة في تقسیم الإدارة المالیة للدولة فمن الطبیعي أن 

یخصها المشرع الجزائري بإجراءات خاصة تهدف إلى تنظیم وتقنین مراحل تنفیذ المیزانیة العامة للدولة 

المال العام وضمان الاستغلال الأمثل للموارد وأي مخالفة صریحة للقوانین من أجل مراقبة صرف 

والتنظیمات المعمول بها في مجال صرف وتداول الأموال العمومیة تؤدي إلى الأخذ بمسؤولیة العون 

  .المعني أمام هیئات المراقبة 

امهم ومسؤولیاتهم بدقة وقد أوكل المشرع الجزائري الوظیفة المحاسبیة إلى أعوان مختصین حدد مه   

  .ألا وهو الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

ولعل أبرز أوجه الرقابة المطبقة على تنفیذ المیزانیة وحمایة المال العام هي تلك الرقابة المصاحبة    

لعملیة التنفیذ وما تتضمنه من إجراءات محكمة نص علیها قانون المحاسبة العمومیة ،  ومن بین هذه 

إجراءات التنفیذ لكل من الإیرادات والنفقات بمرحلتیها الإداریة والمحاسبیة وما تشتملان : ر نجد العناص

مع مراعاة المبادئ الهامة ......) التزام ، تصفیة ، أمر بالصرف ، تحصیل الإیراد ( علیه من 

للرقابة  للمحاسبة العمومیة  كمبدأ الفصل بین مهام  الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كوسیلة

  .المزدوجة إضافة إلى الرقابة القبلیة التي یتبناها المراقب المالي 
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تعتبر المحاسبة العمومیة فرعا من فروع المالیة العامة التي تختص بعملیة القید المحاسبي لعملیات    

تسدید النفقات وتحصیل الإیرادات المرخصة في المیزانیة ، وحساب نتائج تنفیذ قانون المالیة وتطور 

  .من طرف هیئات المراقبة  عناصر الذمة المالیة للدولة ، إضافة إلى تقدیم أدوات تقییم نشاط الحكومة

وتستند مهمة تنفیذ المیزانیة العامة للدولة إلى مصلحة إستراتیجیات الدولة عن طریق الخزینة العمومیة 

وشبكة المحاسبین والآمرین بالصرف والموزعین عبر كامل التراب الوطني  ، ولا یمكن اعتبار عملیة 

ن أعوان التنفیذ مسؤولون مسؤولیات شخصیة ومالیة تنفیذ المیزانیة مجرد تحویلات مالیة بسیطة ، لأ

على حفظ وتداول الأموال العمومیة فهم مرغمون باحترام وتطبیق مبادئ المحاسبة العمومیة وذلك عن 

طریق المراقبة والتحقق من توفر كل الشروط القانونیة لقبول دفع النفقات أو تحصیل الإیرادات 

ا للأنظمة والقوانین المعمول عملیات المالیة للدولة ومطابقتهالعمومیة ، من أجل ضمان مشروعیة ال

  .بها

وإضافة إلى كل الإجراءات المنصوص علیها في قانون المحاسبة العمومیة توجد آلیات رقابة أخرى    

متمثلة في الرقابة المتبادلة لأعوان التنفیذ والمراقب المالي ، مما یسهل عن عملیة الرقاة الممارسة من 

  .لهیئات الأخرى للرقابة كمجلس المحاسبة والمتفشیة العامة للمالیة طرف ا

إن نظام المحاسبة العمومیة وما یوفره من آلیات قانونیة ومحاسبیة لحمایة المال العام ، ومختلف    

الإجراءات التي تسمح بالحفاظ علیه وتفادي صرفه في غیر ما قرر له ، وفي  قانون المالیة والمیزانیة 

میة  ، رغم ما یتوفره من ایجابیات إلا أن تتخلله العدید من النقائص التي تؤثر على حسن أدائه العمو 

وفعالیته ، هذه النقائص والسلبیات تتجلى في الجانب التطبیقي لهذا النظام ، بما یتسم به من إجراءات 

ددة ، مع احتمال معقدة وبطیئة ، جعلت من عملیة القیام بتنفیذ نفقات معینة یخضع لإجراءات متع

التعرض بعد مسار طویل إلى الرفض وعدم التأشیر على صرفها من طرف المراقب المالي ، حتى وإن 

  .كان هذا التصرف قانونیا إلا أنه قد یؤدي إلى تجاوز الهدف الذي سطرت من أجله هذه الإجراءات 

انونیة والمحاسبة التي تضبط لذلك فان نظام المحاسبة العمومیة یحتاج إلى العدید من الإصلاحات الق

 . وتتقن المراحل الإداریة والمیدانیة المتعلقة بتنفیذ العملیات المالیة للدولة 

من خلال العرض السابق للمراحل التي مرت بها المحاسبة العمومیة في الجزائر و التعرض لأعوان    

ضح لنا أن الجزائر لعمومیة ، اتالتنفیذ و مهامهم و الوقوف على إیجابیات و نقائص نظام المحاسبة ا

قامت بعدة إصلاحات لنظامها المحاسبي لجعله أكثر ملائمة للتطورات الحاصلة في البیئة الداخلیة و 

الأثر الكبیر في تطویر نظام المحاسبة العمومیة  21- 90الخارجیة ، حیث كان لصدور القانون 

و المتعلق بتعیین  311- 91یذي رقم الجزائري ، و تبعته ترسانة من القوانین المتمثلة في المرسوم التنف

و المحدد لإجراءات المحاسبة التي  313- 91و اعتماد المحاسبین العمومیین و المرسوم التنفیذي رقم 

الخ ، و أهمها التعلیمة ... یمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون و كیفیاتها و محتواها 
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اتجاه نحو الإستفادة من مبادئ و تقنیات ( دوج لأول مرة التي من خلالها تم تبني القید المز  078رقم 

  ) .محاسبة المؤسسات الإقتصادیة 

و هذا مما یسهل من عملیة التسجیل المحاسبي و الرقابة على المال العام و كذا الحد من الفساد    

  .المالي 

بإعداد مشروع  1995و كخطوة لتطویر نظام المحاسبة العمومیة ، قامت وزارة المالیة منذ سنة    

مخطط محاسبي للدولة یقوم على أساس الإستحقاق في القیاس المحاسبي للعملیات المالیة ، و تعد 

  .هذه العملیة نتیجة حتمیة للإتجاه نحو المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

و )  IPSHS( و تجدر الإشارة إلى أن البیئة الجزائریة غیر جاهزة بشكل كبیر لتبني معاییر    

خاصة بعد تجمید مشروع المخطط المحاسبي للدولة لذا على وزارة المالیة بناء إستراتیجیة مستقبلیة 

لتكییف البیئة الجزائریة بما یتوافق مع البیئة العالمیة و كذا توفیر مجموعة من المتطلبات لتسهیل 

  :عملیة تبني تلك المعاییر نذكر منها 

یجب على الدولة إیجاد نظام محاسبي جدید و ذلك من : سبة العمومیة ضرورة إصلاح نظام المحا - 

  .خلال إصدار مجموعة من القوانین التي تستند إلیها مؤسسات القطاع العام 

شهدت مؤسسات الدولة في العقود السابقة مركزیة السلطة حیث تتولى : تخفیف مركزیة السلطة  - 

خرى من تخطیط و رقابة و نتج عن هذا الوضع تنمیط الحكومة جمیع شؤون المستویات الإداریة الأ

  .نظم المحاسبة في كل الوحدات الحكومیة 

الآمرون بالصرف و ( تأهیل أعوان المحاسبة : تأهیل و تدریب العاملین في القطاع العام  - 

 عملیا و علمیا من أجل ضمان التطبیق الجید للنظام) المحاسبون العمومیون و المراقبون المالیون 

  : المحاسبي و ذلك عن طریق  

  .عقد دورات تكوینیة بمشاركة الأكادیمیین و المهنیین  - 

  .تطویر المناهج الدراسیة في الجامعات و مراكز التكوین الخاصة بهذا المجال  - 

تبني تقنیات تكنولوجیة حدیثة في المؤسسات العمومیة لأن استخدام النظم المحاسبیة الإلكترونیة  - 

عة الإنجاز فیما یتعلق بالعمل المحاسبي و یتیح الفرصة للحصول على معلومات محاسبیة یزید من سر 

  .أكثر دقة مما یكون له أثر إیجابي على التقاریر المالیة 
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  :المراجع باللغة العربیة 

  :الكتب  –أ 

  دار دجلة  01أسامة رشید زنكة ، النظام المحاسبي  في الوحدات الحكومیة ومجالات تطوریه ط ،

   2008، عمان 

 ، 1988حامد عبد المجید دراز ، مبادئ المالیة العامة الدار الجامعیة ، الاسكندریة  

 حاسبة العمومیة ، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ، حسین الصغیر ، دروس في المالیة العامة ، الم

2001   

  سعد بن محمد الهویدم وعبد االله بن على الحسین ، المحاسبیة في الأجهزة الحكومیة في المملكة

  2005العربیة السعودي ، معهد الادارة العامة ، الریاض ، 

 2000،شر سوزي عدلي ناشد ، الوجیز في المالیة ، دار الجامعة الجدیدة للن  

 عبد الحي مرعي ومحمد الغیومي ، المحاسبة العمومیة والقومیة ، الدار الجامعیة ، الاسكندریة، 

1990  

  ، 1992على بساعد ، المالیة العمومیة ، المعهد الوطني للمالیة  

  ، فؤاد یسین ، وضاع مناع ، عاطف الأخرس ، المحاسبة الحكومیة وتطبیقاتها  النظریة والعملیة

  1994ستقبل للنشر والتوزیع ،  عمان ، دار الم

  قاسم ابراهیم الحسیني ، المحاسبة الحكومیة والمیزانیة العامة للدولة ، مؤسسة الوارق ، عمان

  1999الاردن ، 

  محمد السید سرایا ، سمیر كامل ، المحاسبة في الوحدات الحكومیة والمحاسبة القومیة ، بالتطبیق

  1999معیة الاسكندریة ، مصر ،على قطاع الجمارك ، الدار الجا

  ، 2003محمد الصغیر بعلي ، یسرى أبو العلاء ، المالیة العامة ، دار العلوم ، الجزائر  

  ، 1998في المحاسبة الحكومیة ، دار وائل ، عمان الاردن ،   أساسیاتمحمد الهور  

  2002ردن ،  عمان الا،، دار صفاء للنشر  1محمد جمال على هلالي ، المحاسبة الحكومیة ط   

  محمد رشید عبد الجمال ، علاء الدین محمد ، دراسات في المحاسبة الحكومیة ، الدار الجامعیة

  2004الاسكندریة ،

  محمد عباس بدوي والأمیرة إبراهیم عثمان ، النظم المحاسبیة الخاصة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر

  2000، الاسكندریة مصر  ، 

 ة الحكومیة في إدارة التنمیة الاقتصادیة ، إصدار المنظمة العربیة محمد عباس حجازي المحاسب

  1988، للعلوم الاداریة في التنمیة الاقتصادیة ،اصدار المنظمة العربیة للعلوم الاداریة 
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  محمد عباس محرزي  ، إقتصایات المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون، 

2003  

 2003دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، ة العمومیة محمد مسعي  ، المحاسب 

  :الاطروحات والرسائل الجامعیة  - ب

  سعدان شبایكي ، دراسة تحلیلیة ونقدیة لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه

  2001دولة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة قسنطینة ، 

  فعالیة المحاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة ، مذكرة ماجستیر ، احمد بوجلال ، مدى

تخصص نقود مالیة وبنوك ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة عمار ثلیجي الاغواط 

2009-2010  

  دراسة ( مالي فعالیة الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة للحد من الفساد ال، بن ناصر جبارة

مذكرة ماجیستر ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة المدیة ، ،) حالة الجزائر 

2011  

  حكیم بوجطو ، الموازنة العامة وآفاق العصرنة  ، رسالة ماجیسیر جامعة المدیة معهد العلوم

  2008الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر ، 

 دور المحاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدول ومدى فعالیتها ، مذكرة لنیل ، ین ربیزي لم

  2017- 2016شهادة الماستر حقوق ، تخصص ادارة ومالیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة 

  سلیمة بوشنطر ، المحاسبة العمومیة ودورها في حمایة أملاك الدولة ، رسالة ماجیستر ، كلیة

  2011،  03العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة  وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر 

 حي سامیة ، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الاسلامي في الرقابة على المال تو ش

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص إدارة ومالیة ،جامعة  العام ،

  2011أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

  شلال زهیر ، نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة وآفاق

ي العلوم الاقتصادیة ، فرع نقود إصلاحه ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر ف

  2002- 2001ومالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ،

  فهیم نعیجة ، نظام المحاسبة العمومیة كأداة فعالة في تسییر ورقابة الجماعات المحلیة ، مذكرة

  2011،  02ماجیستر ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة البلیدة 

  نوار أمجوج ، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الاداریة ، رسالة ماجیستر

  2007، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، الجزائر، 
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 مذكرة نیل شهادة  –حالة الجزائي –ام المحاسبة العمومیة ظیوسفي السعیدي أحمد آفاق إصلاح ن

كلیة العلوم ،مالیة وحاسبة ، جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة : صستر في علوم التسییر تخصیماج

 2010- 2009 ،الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر

  :النصوص القانونیة والتنظیمیة  -ج

  الجریدة الرسمیة  07/1984/ 07المتعلق بقوانین المالیة المؤرخ في  17- 84القانون قم ،

  . 28العدد  10/07/1984ة في للجمهوریة الجزائریة المؤرخ

  الجریدة الرسمیة  1990-08- 15المتعلق بالمحاسبة العمومیة المؤرخ في  21-90قانون رقم ،

  . 35العدد  15/08/1990للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في 

  المتعلق بتحدید إجراءات تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین  314-91المرسوم التنفیذي رقم

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في  07/09/1991لمؤرخ في العمومیین ا

  .43العدد  18/09/1991

  05/02/1995المحدد لصلاحیات وزیر المالیة ، المؤرخ في  54 - 95المرسوم التنفیذي رقم 

  .15العدد  19/03/1995الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ن المؤرخ في 

  : دروس وملتقیات  -د

  ، الزین منصوري ، المحاسبة العمومیة ، دروس وتطبیقات مطبوعة موجهة لطلبة علوم التسییر

   2010،  02بجامعة البلیدة 

  مطبوعة موجهة لطلبة للسنة الرابعة ،تخصص  محاسبة ،  ،محمد براق ، المحاسبة العمومیة

  1999/2000المدرسة العلیا للتجارة 

  :المراجع باللغة الفرنسیة 

A- livres : 

 ali bissaad , droit de la comptabilité publique , houma , alger , 2004. 

 G.MONTAGNIER ? principes de comptabilité publique , dalloz , paris , 

1975. 

 M , lascombe et x. vanderdriesseche  , finance , publique édition  ,dalloz, 

paris ,1998. 

B- cycle de formation : 

 mousa baa , finance et comptabilité publique , cucle de formation , 

direction régionale du trésor , boumerdés , alger 2013 
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